








بجلمسرلاعيان 
محضر الحلسة الرابعة < 
من الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الحادي عشر المنعقدة في 
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الوافع في ١14‏ / 
رجب ١41/‏ هجري الموافق 1991/١/17‏ ميلادي. 


الحلد "٠:‏ 
(العدد ؛) 230 ( 


. حدول الاعمال ٠‏ 
الصفحة 


. تلاوة محضر الجلسة السابقة‎ . ١ 
-: ؟" . تلاوة الاجازات والاعتذارات‎ 
ا طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد عاكف الفايز.‎ 
بال طلب معذرة مقدم من معالي العين السيذ كامل الشريف'‎ 
. طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد مروان القاسم‎ 5 
(١ د طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد خلف ابو ثوير.‎ 


ا ثلاوة الكتب الواردة : 
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ا جدوك الاعمال 





الصفحة 
كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (50) تاريخ 148417/1/1 المتضمن موافقة 5 
مجلس النواب على 
- مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1441 بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة 
مرفقا به التواصي التي وافق عليها مجلس النواب كما وردنت في قرار اللجئة المالية رقم 
(؟) تاريخ 1547/19/76 . (احيل الى اللجنة المالية) . 





1 - مقررات اللجان : 
أ اللجنة القانونية : 
- القرار رقم )١(‏ تاريخ 1441/1/4 بشأن ما يل: 
١‏ - مشروع قانون محكمة بلدية سحاب لسنة !1481 , 
؟ - مشروع قانون محكمة بلدية الرصيفة لسئة ١9491‏ . 
'' - قانون مؤقت رقم 18 لسئة 1444 قانون صندوق شهداء الدفاع المدني 
العام . 
اللجنة المالية ' 
- القرار رقم )١(‏ تاريخ 1181/1/5 بشأن :- 
مشروع قانون تصديق اتفافية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة 
الاردنية ال هاشمية وجمهورية الصين الشعبية لسئة 1491, 
6 تعيين موعل وموضوع الجلسة القادمة , 


را 


/5 


١7 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 7 ١1441/1/1م‏ إل 
٠ 17‏ العدل. 
بملمراعيان 5 معالي السيد حال الصرايرة: وزير البريد 
والاتصالات. 


محضر الجلسة 

في تمام الساعة (العاشرة والنصف) من 
صباح يوم (الغلاثاء) الموافق 11917"/1/1١7‏ 
ميلادي؛ عقد مجلس (الاعيان) جلسته 
(الرابعة) من الدورة (العادية الرابعة) برئاسة 
(دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان السيد 
ببجت التلهوني) وحضور عطوفة أمين عام 
مجلس الأمة السيد (صالح الزعبي) . 


وتغيب باجازة من الاعضاء السادة : 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : 

أ سه معالي العين السيد عاكف الفايز. 

؟ ‏ معالي العين السيد كامل الشريف. 

- معالي العين السيد مروان القاسم . 
؛ ‏ سعادة العين السيد خلف ابو نوير. ' 


وحضر من الحكومة : 


١‏ - سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 
الوزراء وزير الدفاع. , 

؟ ‏ معالي السيد ذوقبان المنداوي: : نائب 
رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 

و - معاي المهندس علي السحيمات : نائب 
رئيس الوزراء وزير النقل . 


- معالي السيد ابنراهيم عز الدين: ليم 


الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.' : 


معالي السيد يوسف البيضين: وزير 


٠‏ معالى السيد جمال حديثه الخريشا: وزير 
دولة . 

م معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 

1 معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرلمانية . 





دولة النائب الاول لرئيس المجلس: بسم 
الله الرحمن الرحيم ؛ النصاب قالون ونفتتح 
الجلسة» عطوفة ف الامين العام جدو ل:الاعمال. 


مر النائب الأول رئوس الجلس. هل 


و ,افا الام امام من ارا 


الجميع : : موافقون . 





لل يسيم يرست ب م سم الس اا ولا سل 2 اس 








السيد الامين العام : 
" - الاجازات والاعتذارات . 
أ طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد 
عاكف الفايز, 
دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
ارجو قبول اعسذاري عن عدم حضور 
جلسة اليوم 14417/1/17. 
عاكف الفايرز 
دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم على معذرة معالي السيد 
عاكف الفايز؟ 
الجميع : موافقون. 
السيد الامين العام : 
ب ل طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد 
٠‏ كامل الشريف. - 0 
“دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
أرجسو قبول اعتذاري عن عدم حفصور 
جلسة اليوم 1448/1/11 . 


كامل الشريف " 


1 دولة الئائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوائق المجلس الكريم على معذرة معالي السيد 
كامل الشريف؟ , 0 










الجميع : موافقون . 


السيد الامين العام : 
ج- طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد 


دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
ارجو قبول اعتذاري عن عدم حضور 
جلسة اليوم 14147/1/151. 

مروان القاسم 


دولة الئائب الاول لرئيس المجلس : هل . 
يوافق المجلس الكريم على معذبرة معالي السيد. 


مروان القاسم . 
الجميع : موافقون . 
السيد الامين العام : 
د - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد خلف 
أبوتوير. > لق 
دولة النائب الاؤل لرئيس مجلس الاعيان 
ار جو قبول اعتذاري عن عدم حضور 
جلسة اليوم 1441/1/١1‏ . 


خلف ابو نوير 


دولة النائب الاول لرئيس المجلبس: هل . 


يوافق المجلس الكريم عل معذرة سعادة السيد 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1941/1/11م ه0 
الجميع : موافقون . بسم الله الرحمن الرحيم 
دولة النائب الاول لرئيس المجلس: سالم المملكة الاردئية الهاشمية 
بيك مساعده؛ تفضل . مجلس الئواب 
١‏ الرقم : م ق/14؟1/١5‏ 


السيد سالم مسامدة: شكراأ دولة 
الرئيسء لقد انضم الى المجلس بعد صدور 
الارادة الملكية بالتعيين. الزميلين معالي ابراهيم 
ايوب وسعادة عبدالمجيد شومان. إنضموا الى 
المجلس واقسما اليمين القانونية. ولم ينضما الى 
اي من اللجان المقررة في مجلس الأعيسان؛ 
ولذلك فاني اقترح تعيين معالي السيد ابرأهيم 
ايوب ني كل من اللجنة القانونية واللجنة المالية . 
وسعادة السيد عبدالمجيد شومان في اللجنة 
المالية , 


(اصوات : نثني على ذلك) . 


دولة النائب الاول لرئيس المحلس : هل 
يوافق المجلس الكريم على دذدلك؟ . 


الجميع : موافقون. 
السيد الامين العام : 
 '"*‏ تلاوة الكتب الواردة: 


كتتاب معالي رئيس مجلس النواب رقع 
(0) تاريخ 114*/1/0 المتضمن 
موافقة مجلس الئواب على : 


مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 


44 !, بالصيغة التي ورد فيها من . 


الحكومة مرفقا به التواصي التي وافق عليها 
بجلس النواب كما وردت في قرار اللجنة 





المالية رقم (7) تاريخ 15951/117/15 ٠‏ 





التاريخ : 1151/31/1ام 
الموافق : 41/10//14آاه 


دولة رئيس مجلس الاعيان 

قرر مجلس الئواب في جلسته الثامئة من 
الدورة العادية الرابعة المنعقدة من تاريخ 
١9/1)‏ - 1994/1/4 الموافقة على 
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
م0.44 بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة. 
كا وافق المجلس على التواصي الواردة ني قرار 
اللجنة المالية لمجلس النواب رقم )١(‏ المؤرخ في 
4/1/0 وفق ما جاء في القرار المأكور 
المرفق صورتَين عنه . 

ابعث لدولتكم )4١(‏ نسخة من مشرهع 


القانون المذكور رجاء التكرم بعرضه على 


يحاسكم الكريم لأجراء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛ »؛ 


رئيس مجلس الئواب 


الدكتور عبد اللطيف عر بيات شْ 


المرفقات : 
قرار اللجنة المالية رقم (؟) تاريخ 
00 

دولة الثائب الاول لرئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس الكزيم.على احالته الى اللجنة 
المالية؟ . . ْ 


: الجميع : موافقون .: 


ا ا ل 077 0 لأ أ“ اكات 11 انث ا “تك اث لتك 0 00 
9 . م٠ماهه.‏ ساسه . 03 - 


















. مجلس الاعيان 





وهذا هو نص مشروع قانون الموازنة لياته المالية» ومرفقه تقرير اللجنة المالية لمجلس 
العامة للسئة المالية 11457 كما احاله المجلس على النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة», 


مشروع قانون رقم ١ ١‏ )لسنة 19497 
قانون الموازنة العامة للسنة المالية ١945‏ 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية )١4417‏ ويعمل به اعتبارا من 
0*1 . 


الملدة ؟' - تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1994/1/5*1. 
ات الايرادات ٠٠٠‏ لالا١‏ ٠م‏ | ديئار. 
7 النفقات 198٠٠٠٠٠١‏ ديثار. 


المادة "ا . ين زوة 
والخارجية والمقذرة بمبلغ دن ةا اكه ديئار من الوفر في النفقات والى تسن قٍ 
الاير ادات وم١‏ ىه ة النقدية 1 
0 ومن نخفيض الأرصدة النقدية لوزارة المالية ومن القروض الداخلية 
والخارجية المقدرة بمبلغ )84084٠٠٠(‏ ديئار. 


الملدة 5  ]‏ م : ت المالية [ 
تخصص المنح والمساعدات امالية والقروض الامائية المتعاقد عليها لتمويل 
خصصتث امواها لنشاطات اقتصادية محددة 


الاتفاقيات , م ا 


ب ل يتخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات 
غير الجارية للقوات | مسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المؤسس لله الغاية . 
جم . اذا تتحقة [أ: سس ة] س 0 ١‏ : 1 
ع - 1 ان لنح المننظرة لدعم الخزيئة يجوز زيادة الاقتراض الخارجي بما 
يغطي الفرق بهذا الأنخفاض . ٍ 
ليدم - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: 
أ - يتى الانفاة م الال 1 : 
01 اق من المخصصات المرصودة ف هذا القانون بئاء على اوامر مالية عامة 
ل خاصه وبموجب حوالات مالية شهر دة قة م٠‏ ةّ ثرة' 
رت 5 سهر يه 0 من قبل مذير عام دائر 1 
'ب - يجوز أصدار حوالا ظ 


ت مالية بمخصصات اكثرم. ؛ نفقاءت- 3 


لأا تقءه 200008 
د بوفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ‏ 


المادة 5 ] - يتم الانفاق من 





محضر الحلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 7١1191/1/1ام ١‏ 


اذا انبط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة اودائرة ما بوزارة او 
دائرة اخرى» يجوز نقل صلاحية الانفاق من الملخصصات الواردة في الحوالة 
لمالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الاخرى بموافقة 
وزير المالية / الموازنة العامة . 

د - لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاأغراض 

المحددة لماء ولا يجوز نجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . 

ها لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على امخصصات الواردة في هذا القانون. كم لا 
موز طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا 
القانون الا بموافقة الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . 

تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع 
المعمولة من القروضص الخارجية الكلفة المحلية لهله المشاريع من ايراداتها 
الذاتية» الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون. 


و 


خصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل )١/41١(‏ برنامج 
(د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء عل تنسيب وزير المالية / الموازنة 
العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية . 

بال يتم الانفاق من خصصات النفقات الطارثة المرصودة في الفصل (1/41) 

برنامج (د) البند (5) بقرار من مجلس الوززاء بناء على تنسيب وزير الالية / 
الموازنة العامة . ْ 

المادة /ل[ - لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانول . 

المادة مم ] - يجوز نقل المخصصات من مواد :النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في 
الفصل نفسه بقرار من مجنلس الوزراء يناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة 


العامة ولا يجوز النقل بالعكس . 


2 رية الى اية مجموعة اخرى اوبالعكس. كمالا 


المجموعة )٠١٠١(‏ في النفقات اا ٠‏ كيالا 
جور نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة 3 النفقات: الرأسمالية 


الرواتب والأجوز والعنلاوات الواردة في 


من المواد الاخرى في هذه النفقات . #0 
جَِ لا يجوز نقل المخصصات إلى مواد (115): (114)؛ ١6(‏ !)؛ (111)' 

17 0 الواردة في المجموعة )٠٠١(‏ في فصول النفقات الحارية ويجوز النقل 

فيا بين هذه المواد . ظ ظ 
2 . مع مراعاة احكام الفقرات (أءبءج) من هذه 


المادة يجوز نقل المخصصات من 


د 









ثُ مجلس الاعيان محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1141"/1/11ام 4 
10 ؟ ‏ افائة النارحين 

لوا ٠‏ التففات الطارلة واغرى 

دعقم ا لوال القر وض الداخلية 

225 0 - فوائد فروض اسكان ابو تصبر 





برنامج الى برنامج آخر أو من مادةٌ الى مادة اخرى او من بلك اخر في الفصل 
نشسة 6 بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستنبى من هذه الموافقة جلس 


الأمة . لألراد الجهاز العسكري 
٠‏ 1 فوالد القر وض الخارجية 


.م 7 النفاعد والتعريضات 

0204 8 - الضمان الاجتماعي 

بام 4 التفقات العامة 

٠١‏ .دهم المإؤسساث 

إمام 2 ١١-البعثات‏ العلمية 

١ 0الماهمات ئ‎ 1١ 1 


الملدة ة ‏ ] - لا يجوز التعبين على المادة (4 )١١‏ اجور العمال في المجموعة )٠٠١(‏ في فصول 
النفقات الخارية . | 


ب - لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 
على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس 

















الوزراء الخطية بناء :. ٠‏ - 520 9 حو ا ه 
ْ لوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . مجموم الايرادات اللجارية مي : 
ع - ننتهي اعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع 59 ظ 
ا 3 م م11 5 ووه ١‏ 1 : 
لرأسمالية . بانتهاء تلك المشاريع ونفاد تلك المخصصات . الجمسوم المصبع ْ 
د 
المادة ١٠١‏ دارم جلرز جه انه 1 1 
0 يد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمئؤسسات الحكومية المرصودة ١‏ 
خصصاتها فى | اده . ً / 5 
الا ب 0 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا لر الموازئة اللمارية ايقن ْ 
قانون محذد فيه عدد الوظاء: 5007 1 500 1 يو 3 ج' 
. ندمه نية مما 11 ا 3 0 ٠.‏ : . 6ؤدوة د 1 
' / نية باستثناء الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية ذات الانظمة الخاصة . | افساط القر وض المستردة . ا من الأبراناث 59 ِ 
' 11 تل ا 550 000 0 1 0 1101 ا شاريع الوزارات والدرائر 1 
١‏ تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملمحقة بهذا القانون جزء لا يتتجزأ منه . ب مئح فنية لتمويل مشاريع امالية لإبادة 1 | .الاهة لي شاريع السسات ا 
ا دة ١١‏ - 2 أل ا الذداء 5 : 10 الاستملاكياث 1 
ادس الزراء والوزراء مكلفون بتتفيذ احكام هذا القانون كيا تتولى دائرة الموازنة .1 00 ب الشارع لاثايالمرة ظ 1 
مة مراقبة ومشابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الالال 20 كك من لررض ولع ال 0 
ا بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى . جموع الابرادات الرأسمالية مجموع النفقات الر : 
ذ' عجز الموازئة الرأسمالية 1/01 1 
جدول رقم )١(‏ مجموع الابرادات بإححوكا اموا تببوع النفقات ظ 
008 8 عجز الموازئة العامة باش 
١‏ ضيية الموارية العامة للسئة المالية 404+ ره نج جع ن عد ودع عد كه : 
٠ 1‏ (بالألف دينار) امال الموازئة العامة ل ننط"1 إدك ناكأ | اعال الموازلة العامة |( 
ا 5 ش موازنسة التسربسل ْ ظ ' 
١‏ - الأبرادات الحلية ش 58 الموازئنة الجارببة المما 00 . الاستخدانات | 0 
؟اللسع د ١‏ الثفقات الجارية د 0 3 نلفنة | نديد لجسي ا 0 
أ- مشحة مجموعة السو الارروية 11 50 أ الجهاز الماني ! 2 0 اغاية 008 | 1111م ب نساديد افساط الفر وض :0 
المشتركة الماررة :. ام 0 3 57 1 14 [-تليك الساط الفر وض الخارجية / 
بيع ملتزم يا : 00007 141 اس ب الجهازالسكري 0 0 فللا 1 . نسديد الساط القروض الا ! 
ج - بع متظرة 1 01 ' اننا ا ورَارة الدفاع ب الف ررض الداغلية ّْ : 5 00لا 1 
٠وءعمة‏ ؟ ‏ الأمن العام ج ‏ تخفيض الأرصدة النقدية لوزارة مالي ودرزع : 
ددهو الدفاع الماني ا ا رون" إفأؤدؤة؟ ْ 1 
1401 سس ج- الثفقات الأخرى . 3 ' ظ 0 
الجمسوم : | ٠‏ 


١ 9‏ - دعم الود 0 | فنب؛ان" |إأؤدؤة؟ 
















٠‏ مجلس الاعيان 





جدول رقم (؟) 
اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية 1١9488‏ 











الاير ادات المقدر ةّ 


١1491 





الايرادات المحلية 
الضرائب على الدمل والارباح 
الضرائب الجمركية 
الضرائب الأخرى 


الرخسص 



















ليمجتو 
البرق والبريد وال هاتف 









؟ 
1 
3 
مجموع الايرادات المحلية 
١١‏ المنبح الماليسة : 
١‏ أقساط القروض المستردة 
17 أ 







ح فنية لتمويل مشاريع المائية 


مجموع الايرادات 


! جدول رقم (*) 
جماني النفقات المقدرة للسنة المالية ١498‏ 















الديوان الملى | 
م 
؟ مملس الوزراء رديوان الرئامة 
+ دسوان الحاسبسة 

6 ديوان الخدمة المدية 











بالألف دينار 


ايضاحات 


(بالألف ديئار) 





الدفاع ١‏ 
الأمن 
و النظام 


الداخلي 


الشؤون 


الادارة 
المالية 


الخدمات 
الاجتماعية 


الحخدمات 
الثقالية 
رالأعلاية 


امسا هسم 
- 
ص سس سجر سوسس عمه سسا درو وديه ودو و سسدووه جا ووو دمو موسا دده جنا 1ع لوطا ااا اا > وباو سب للمماماسسبروب ب مي 0 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ؟1١1/١/1197ام‏ 


١‏ دبوان الرفابة والتفتيش الاداري 

1 وزارة الدفام 

7 المركر الجغرافي الاردنٍ 

١١‏ وزارة الداخلية 

؟>؟ وزارة الداخلية / دالرة الاحوال المدئية والموازات 
٠٠‏ وزارة الداخلية / الامن العام 

4 وزارة الداخلية / الدلاع الما 

6 وزارة العدل 

5 دائرة فاضي الففساة 

المعهد الففضائي 

"١‏ وزارة الخارجية 

يف وزارة الخارجية / دالرة الشؤون الفلسطيئية 
١‏ وزارة المالية 

؟؛ وزارة المالية / دالرة الموازئة العامة 

*17 ورّارة المالية / دائرة الجبمارك 

4 وزارة المالية / دالرة ضريبة الدخل 


| ه؛ وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة 


5) وزارة المالية / دائرة اللوارم العامة 

٠٠‏ وزارة السناعة والتجارة 

1 وزارة الصتاعة والتجارة / دائرة تشجيع الاسثمار 

١‏ وزارة التخطيط / المخلس القومي للتخطيط 

٠ه‏ وزارة التخطيط / دائرة الاحصاءات العامة . 

8 وزارة السياحة والاثار / السباحة 

ده وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة : 

5 وزَارة الطاقة والثروة المعدئية 

6 وزارة الطاقة والثروة المعدنية / سلطة المصادر الطبيعية 

وزارة الاشغال العامة'والاسكان 

4 وزارة الاشغال العامة والاسكان / دائرة العطاءات المركزية 

١‏ وزارة الإؤراعسة 

7 وزارة الزراعة / مؤمسة التسويق الزراعي 

6 وزارة لياه والري . : | ّْ 

14 وزارة المياه والري / شملطة وادي الاردث 

8 وزارة التمويسن 

1 وزارة التربية والتعليم 

"لا رزارة التعليع العالي 

"الا وزارة الصحسة 

ورَارة التئمية الاجتماعية 

و/ وزارة العمل 

أ وزارة الأعلام 

وزارة الاعلام / مؤمسة الاذاعة رالتلفزيون . ,! 

مم وزارة الاعلأم / وكالة الالباء الأردنية : 5 . 

ورّارة الاعلام / دائرة المطبوعات والشر 

مم وزارة السساب 2 ١‏ ْ 

5 وزارة القانة ا ١‏ 

إل وزارة السباحة والاثار / دائر؟ الآثار العامة 

41 وزارةالتقسل 0 2,2 . 

9 وزارة التق / سلطة الطيران الال 

ل وزارة التقل / دالرة الارصاد الجوبة 

6 وزارة البريد والاتصالات 4 شْ 

١‏ وزارة البريد والاتصالاث / مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية 
! البمسنوع 





لف 
الملآفرن 
ولف 
لل 
اولضف 
دؤدلة 
ددهة 
ا 
111 
إرل 
١ ١14‏ 
نا 
المائلكن 
ناذا 
للق 
لزنا 
لملا 
رأف 
وأطل 
4 
ان 
لكا 


فلم 


الفففا مم 


بز | اعللة 


ملفا ا 
نفل 0 
ملك 
ددأذما 
و | 111١‏ 


14 
الل خرف 
31 
1 
181 
انلكا 
مالل" 
]م8 
108 
114 
نارليق 
ان 
016 
16 
11 
11 
ففان 
وذل 
قرا ١‏ 
1 
١١١14‏ 
103 
لل 
يُنلف 
511 
مخ ١١‏ 
4" 
لا 
مشأ 


١ 2114 


1 
114 
الل 
اراشرل 
ولف 
ذلذف 
قد 
ودف 
313 
بلا 
1 
30 


ك1 


اللا 
اللا 
01 


ولة | 
لل 


ا . 


0 لايل 


١١ 


بففقل 


المللفلق 


فرلا 


مخريفة 


11] 


تغافق 


للك | 


ةا 
قوده” | 2:1 
اليل 












جدول رقم (4) 
مقارئة الايرادات 


(بالألف ديئار) 



























١ 
اللي‎ 10 | 
لان‎ 4 : 
|١596 لدوونيا‎ ' 
اولمع لفيا‎ 
اليل ودودقة‎ : 
|١٠٠٠ تدولم‎ ١ 
مالءدو٠ والاع‎ 6 ١ 
فووءم الل لكا‎ ٍ 
| دولء‎ 1 
|١الهءود ولام‎ 0 
م لل اليل‎ ١ 
ةوور٠د نح فنية لتمويل مشاريع انمائية ؟ظ‎ 
هع‎ | ' 
اجمالي الايرادات (045١لا1١؟ [...مهب؟ ا‎ 





جدول رقم (0) 
مقارئة النفقات الجارية 
(بالألف ديئار) 
رمه 
قعل اولي | مقدر. 5 
<١‏ |الديوان الملكي الفاشمي حضة لفحي 1 
. ا | ّْ 0 ميف وى ب 
مجلس الوزراء ودهوان الرلاسة اه | بى 00 
أديوان المحابة ىه 00 ب 1 
0 با 
/ ا 1 ل و6١‏ 00 0 
ديوان الرقابة وا 3 5 ع ١‏ 
ْ والتفترش الاداري ان 4 
١١‏ إؤزارة الدنا 8 5 ان يلد 
المركز المفرالي آلا ْ 4 0 3 لف 
ر فم أ نب لد 
"١‏ إوزارة الداخلية 7 ! ون 00 ا عا اليد 
ئ ا ون اف 





لل" . 
“1 | ما ميا ا 


ده حجيمد ووم 


اجاسبسس-- لوي "جتني سسيو سيا 1 
3 ا جا ا ب يت ل ا اوس لو يست ع ا 1 

ااا ااا ااا :7-0102 ئ:20000 

يي 5 


محضر الحلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 7١1191/1/1ام‏ 


ورارة الداخلية / دائرة الاحوال المدئية والجوازات 


وزارة الداخلية / الامن العام 

وزارة الداخلية / الدفاع المدي 

وزارة العدل 

دائرة قاضي القضاة 

المعهاد القضائي 

وزارة النارجية 

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية 
وزارة الماليبة 

وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة 
رزارة المالية / دائرة الحمارك 

وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل 
وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة 
وزارة المالية / دائرة اللوازم العامة 
وزارة الصتاعة والتجارة 


وزارة الصئاعة والتحار 0 / دائر ّ لشجيع الاستثمار 


وزارة التخطيط / المجلس القومي للتخطبط 
وزارة التخطيط / دائرة الاحصاءات العامة 
وزارة السياحة والاثار / السياحة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيثة 
وزارة الطاقة والثئروة المعدنية 


وزارة الطاقة والثروة المعدئية / سلطة المصادر الطبيعية 


وزارة الاشغال العامة والاسكان 


وزارة الاشفال العامة والاسكان / دائرة العطاءات المركزية 
وزارة الاشفال العامة والاسكان / دائرة التطوير الحضري 


وزارة الزراعة 

وزارة الؤراعة / مؤسسة التسويق الزراعي 
وزارة المياه والري 

وزارة المياه والري / سلعلة وادي الاردث 
وزارة التمويين | . 

وزارة التر بية والتعليع 

رزارة التعليم العالي 

وزارة الصحة 

وزارة التئمية الاجتماعية 

رزارة العمسل 

وزارة الاأعسلام : 

وزارة الاعلام / مؤسسة الاذاعة والتلفزيوت 
وزارة الاعلام / وكالة الانباء الأردنية 
وزارة الاعلام / دائرة المطبوعات والتشر 
وزارة الشبسابفت : 
وزارة الثقافة : 

رزارة السياحة والاثار / دائر 5 الاثار العامة 
وزارة التقل 

وزارة التقل / سلطة الطيران المي 

وزارة النقل / دائرة الارصاد الجموية 
وزارة البريد والاتصالات 


وزارة البريد والاتصالاأت / مؤسسة.المواصلات السلكية واللاسلكية 


ْ ' المجمسوع' . 


حلفا 
ا“ 
2*6 
با 
٠4‏ 
١1‏ 
الام 
ظْظ> 
111" 
أه! 
اذا 
إيغرة انا 
لالخف 
رفن 
165 
؟مام 
اسك 
6844 
14566 
15 
١14‏ 
وأغخفا 
ب7ع54 
15 
عومة 
مف 
هاري 
وأا 
1 
4وللهة 
يرن 
اأكف 
وه 
رلقة 
6ك 
فق 

١‏ ذه 
١"‏ 
7 
104 
١‏ 
حهفف 
ويفا 
كاه 
وبا ١‏ 
فك١ 141١4‏ 


746 
ووه ملاع 
١مرةة‏ 
44 
وأمالل 
1614 
144 
4 
1010101 
315 
لطض 
حمق 
"4١‏ 
5114 
1١1117‏ 
14" 
ا 
15" 
١“‏ 
خرف 
١/1‏ 
رضن 
31م 
يدن 
1114 
ف 
يفيل 
1 
دنأ 
11 
2112 
لان 
5 
عازه 
6م 
غ3 


اردلف 


35١4١ 


186 
وخزفكف 
ةا 
سراق م 
دوارة !أ 
مإ غ4 


ذثلف 
هإمّماة 
44 
بوزم وغ 
١ 1‏ 
114 
44 
وم 
للاكض 
ريل 
رخذ انا 
اميف 
باهم ؟ 
ولك 
المنل 
1" 
١4‏ 
وشذا 
با/ام ١‏ 


1 


وذلوفا 
عقامرة 
م6 
74 
بللال 
١1‏ 
١ ١6‏ 
نا 
لأنان اانا 
وفنا 
يفن 
الملا 
للق 
وذ ف 
وأحلل 
144 
4لا 
كا 
11 
>4١‏ 
28 
وعا/ا ١‏ 
أرلفا 
1٠‏ 
15" 
4" 
وآ 
1ه" 
١ 11‏ 
الوفيلفق 
قر" 
4) اه 
ليرفرفوا 
بالا 
14 
ه6ماأآ 
5ك 
لمفا 
وذكرف 
١117‏ 
16 
644ص 
اإلموة 
وملا 
11 
١3444‏ 


الا ؟ 








بو بو 2 > 














0 مجلس الاعيان 
جدول رقم (5) 
مقارئة النفقات الرأسمالية 
(بالألف ديئار) 
لعل اولي مقدر 
١55١‏ اليل 
5 أالديوان الملكي الماشمي 
١‏ أنجلسس الامة 
“> مجلس الوزراء وديوان الرلاسة 
1 ديوان المحاسبة ىآ اا 
© أديوان الخدمة المدئية 
5 أديران الرقابة والتفتيش الاداري 
1١‏ وزارة الدفسام 
5 المركز اللبغراني الاردني 4 آ ١١‏ م 
١‏ أوزؤارة الداحلية 
كا 58 اليل 26 م 
'" أوزارة الداخلية / دالرة الاحوال المدنية واللبوازات 5 يك 0 50 
أوزارة الداخلية / الامن العا 
: ا( 66 14 5448٠‏ 1 
4 أوزارة الداخلية / الدفاع المدل ١1‏ ا 0 5 
8 أوزارة المدل ' 
01 ف ع ١‏ اراق 
أدائرة فاضي القفساة 
يف المعهسد الففسالي ْم ١م‏ 7 
1 أوزارة الخارجيسة يذ 1١6‏ . 
5 أوزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطيئية كنا افا 
١؟‏ أوزارةالالية 
000 كك وده | إروامب اوهة ا 
7 أوزارة المالية / دائرة الموازلة العامة 
4 وزارة المالية / دائرة الجتمارك 55 ١6‏ 
4 أوزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل 0 يه 5 
0 أإوزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة 5 0 9 1 
53 رزارة المالية / دائرة اللوازم العامة ١‏ 5 5 3 
' إوزارة الصناعة والتجارة ١ - ١‏ 1 
آه وزارة الصناعة والتجارة / دائرة تش الاستثمار . ل ١8‏ ل 
7 أوزارة التخطبط / المحل 0 518 
0 ا كي ككا1١م‏ | مزمل1؟ [|ؤبولاهم لقنل 
ورار بط / دائرة الاحتصاءات العامة 1 
6 وزارة السياحة والاثار / السباحة 0 ]1 ه يا كرفا 
9 إوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0 م2 فرك ٠وه‏ 
١‏ أورَارة الطاقة والثروة المعدئية | الغ 13 61 
لاه إرزارة الطاقة والثروة المعذلية / سلطة المصادر ١١‏ لبيعية 1 ان 1١‏ "؟ 
إوزارة الاشغال العامة والاسكان 00 اليل /اكمم 6م - 
1 أدزارة الاشغال العامة والاسكان / دائرة العطاءات المركزية د اانضددى افيش سيف 
"١‏ إوزارة الزراعة ١‏ 
+ 0 / للا ل يم 66 
وزارة الزر / مؤسسة التسويق الزراعي : 
4 وزارة المياه والري 1 ١‏ 
0 200 / سلعلة وادي الاردن اه 5 
وزارة التموين . ٌ 4ش "الا5اوا 
١‏ أوزارة التربية والتعليم اتدل يل مه ةع 
ا وزارة التعليم العالي ْ 401 نشل 10" ]1 الملل 
؟ إوزارة الصيحة 1 فل 44 ا 
بلطف لملفرن ك5 غ ١‏ ددء 4م 





ا 
ا 
ْ 
ٍ! 
أ 
ْ 


> > موري حيبي ل ااي ا ملت سن ا مس اوور اجر لمر ل وير ا لسرا وس‎ ١ 
تسيا‎ ١ 1:21 ل‎ ١ 7 ااا ااا لل‎ 





71 1 0 
مض الخلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في "1111/1/1 م ١‏ 
4 إوزارة التثمية الاجتماعية 1 وم 6؟! -5-5 
وزارة التنمية الاجتماعي 
هلا إوزارة العمسل 9 5 
١‏ أوزارة الاعلام / مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 148 4 5 0 
لم إوزارة الاعلام / وكالة الانباء الاردنية 
4م إوزارة الاعلام / دائرة المطبوعات والنشر 5 0 50 58 
ا |5 2 ” 
وراره 
ماله أوزار ة السياحة والاثار / دائرة الاثار العامة ذ/؟ ضرفا 
4١‏ أوزارة النقل ْ 55 ا ؟ يلف 
أرزارة الكل / ينلع الات ١ل‏ 4 1 1 وول 
ل وزارة النقل / دائرة الارصاد الجوية 3 0 0 0 
16 وزارة البريد والاتصالات انا 0 دءإما 
0 : 5 : 1 |لازها 
١‏ أوزارة البريد والاتصالات /مؤسسة الواصاات عن نتاف 1141| بوبم لج ]146 
الملجمسوع 
جدول رقم (7) 
ظ للسئة المالية “14917 
7 المقدر : 
0 اويل (بالألف ديئار) 
إلابرزدات المقدرة 1 أيضاحسات 
+1144 
رقمه 











مصادر التمويل 


القر وض النارجية ظ 
١‏ 2 قروض لتمويل مشاريع اغائية ظ 
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1 قروض مؤسسات دولية ظ 0 0 
٠‏ قروض مشتريات الحبوب | 
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جموع القرؤض اادج 






ظ را 
القروض الداخلية : 
مخفيض الأرصدة النقدية لوزارة المالية < 
مجموع التمويل 


1 





0 فوبةه" 2 
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5 مجلس الاعيان 
جدول رقم (8) 
مقارنة التمويسل 
(بالألف ديدار) 
الفصسل فعلٍ اولي مقدر مقدر 
رقمه عنوائه 1441 14 وأ 
أ الموازنة العادية 
مصادر التمويل 
١١‏ - القروض الخارجية 
١‏ - فروض لتمويل مشاريع انمائية ا٠ودق6لم‏ 516 لالم 
؟ - فروض مؤسسات دولية ١4511‏ |5595" | كتلئما 
قروض مشتريات الحبوب فدءمما 





لنت لتتاسه 


هس القروض الداخلية ددد.و؟ 
6 .سه تخفيض الأرصدة الثقدية لوزارة المالية و(فووع 


مروسم سيل 0« | إنومم ادا 


مصادر التمويسل 
١‏ - منح ومساعدات وقروض ميسرة طويلة الاجل لوه 


مسترسير | 0 7 
امال اله 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 17١1191/1/1ام‏ و١‏ 


قرار رقم (؟) 
تقرير اللحنة المالية 
حول مشروع قانون 

الموازنة العامة 

للسئة المالية 
؟1]14 


يسم الله الر حمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام عل سيد الأنبياء والمرسلين 


قرار رقم (؟) 
تقرير اللجنة المالية 
حول مشروع قانون الموازنة العامة للسئة 
المالية 1١949151‏ 


لقد أحال مجلس النواب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 4 / 
جمادى الآخرة / ١419“‏ هجرية الموافق 1447/17/1» مشروع قانون الموازئة العامة للسنة 
المالية 18881 . ظ 

وبناءٌ عليه فقد اجتمعت اللجنة المالية لمجلس النواب بنصابها القانوني عدة اجتماعات 
صباحية ومسائية من 5٠‏ 955/١7١1597/1ء‏ ور معالي رئيس اللجنة الدكتور عبد الله 
العكايله وسعادة مقر ر الْجنة السيد مطير البستنجي وأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء السادة : 

عبد الكريم الكباريتي» سمير قعوار. جمال حداد؛ سلامه الغويري؛ د. عل الفقير, زياد 
أبو محفوظ, احمد الكفاوين: زياد الشويخ . د. عكٍ الحوامدة؛ د. ذيب مرجي . ظ ظ 

وتغيب بدون معلمره سعادة النائيين د. نايف ابوتايه ونواف الخوالده عن كامل اجتماعات 
وقد حضر اجتماعات اللجئة كل من السادة معالي السيد سالم مساعدة ومعالي الدكتور 
كمال الشاعر عضوا اللجنة امالية في مجلس الأعيان كامل جلسنات اللجة... , 


وتعشير ايها كامل هذه الجلسات من الحكومة : 














14 مجلس الاعيان 


وعطوفة السيد عبد الرحمن العجلوني مساعد مدير الموازنة العامة وعدد من كبار موظفي دائرة 
الموازية العامة ووزارة المالية . 

كبا حضر اجتماعات اللجنة : 

معالي المهندس سعد هايل السرور وزير الأشغال العامة وعطوفة امين عام وزارة الأشغال 
العامة السيد رشدان الرشدان وعطوفة المهندس بشير الجغبير مدير دائرة العطاءات في وزارة 
الأشغال؛ وعطوفة المهندس يوسف حياصات مدير دائرة الأسكان . 

معالي الدكتور عارف البطاينه وزير الصحة. وعطوفة الدكتور عدنان عباس امين عام 
وزارة الصحة وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة وعطوفة الدكتور فوزي غرايبه رئيس الجامعة 
الأردنية؛ وعطوفة الدكتور سميح ابو الراغب مدير مستشفى الجامعة الأردنية . 

- معالي المهندس سمير قعوار وزير المياه والري » وعطوفة المهندس معتز البلبيسي امين عام 
وزارة المياه والري , وعطوفة الدكتور المهندس عيد العزيز الوشاح امين عام سلطة وادي الأردن 
وعدد من كبار موظفي وزارة المياه والري , 

معاي الدكتور فايز الخصاونه وزير الزراعة . 


معالي الرئيس, 
حضرات الزملاء المحترمين . 


بسر اللجنة المالية ان تتقدم الى مجلسكم الكريم بتقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة 
لسنة “1491 , وخحطاب الموازنة الذي تقدم به معالي وزير المالية الى مجلسكم الكريم في الثالث 
عشر من شهر كانون الأول الحالي. 


ويسر اللجنة المالية في مستهل تقريرها ان تنقل الى مجلسكم الكريم تقديرها البالغ للأداء 
لماي والأقتصادي والنجاح الذي حققته موازنة عام 1447 في برنامج التصحيح الاقتصادي 
باعتبارها سنة الأساس في هذا البرنامج . [ 

0 في تقريرنا الماضي عن موازنة ١145‏ انها كانت واعدة ومسؤوله وواقعيه» وقد جاء 
الأنجاز واعدا في حدود فاقت النسب المستهدفة بكل المؤشراتٍ الأقتصادية والأبعاد المإلية فيها. 

حضرات الزملاء الكرام, 

ترب اللجنة المالية أن تطرح بون يدي مجلسكم الكريم خلاصة دراستها لمشروع قانون 


الموازنة العامة خطاميا لعا دة المايه فا اء : 
0 مه وخطامبا الاي تال الب الاي ير بريابي امير عل لاخر 


هبسراا_ا سس وف . ومسسمد لومم مهمد 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1111/1/17م ١‏ 


أولاً : مؤشرات الأقتصاد الكل وعناصره. 

أ. الناتج المحلي الأجمالي : 0 

توقعت موازنة عام 1447 بحقيق نمو للناتج المحلي نسبته 06 في حون اورد نخطاب الموازة 
الحالي ان الناتج المحلي الأحمالى سيحقق موا نسبته 11/ بالأسعاز الثابتة وهي نسبة فاقت ما حفقه 
الأقتصاد الأردني في معظم سئوات الأزدهار فيه . 

أما عام 1487 فيتوقع ان يحقق نموا في الناتج المحلي الأجمالي نسبته /1/ وهي نسب عالية أذ 
ما قورنت بمعدلات النمو الدولية خصوصاً لدولة نجتاز ظروفاً صعبة كتلك التي يواجهها الأردن. 

* . المالية العامة : 0 

حققت موازئة عام 1447 فائضاً قدره (144) مليون حيث بلغت الأيرادات د 
101 مليون ديناراً تقريباً بدلا من ١178‏ مليون ديناراً | كان مقدرا لحاء في حين الخفضت 
النفقات العامة من )١710(‏ مليون ديناراً كما كان مقدراً لها لى (4 :17 ) مليون دينارا. 

وقد انخفض عجز اموازنة لعام 1141 من (64) مليون ديار قبل اتح الى (4 )...سي 
دينارا فقط اي بمبلغ (774) مليون دينارا وبذا يكون اداء المالية العامة في هذا ا ظ 
نجاحاً متميزاً يستحق التقدير» وقد انعكس ذلك على الاستقرار النقدي وتدني معدلات التضخم 
والدخول في مرحلة سياسة الأعتماد على الذات , 

وريه يكون عجز عام 1447 قد ابخفض من لار!!// من مجمل الناتج المحلي الى ار / . 
اما عجز موازئة عام 1441 فقد بلغ حوالي ١8؟‏ مليون. " 

قبل المندح اي ما نسبته 4/ الى مجمل إلناتج المحلي بد 
برنامج التصحيح وهو انجاز في الأنجاه الصحيح . ظ 

5 |:. ولم'نما 

# مع أخخل فوائد صندوق التسلح بعين الأعتبار وتعديل النفقات الرأسمالية بواقع /8١‏ ثمأ هو 


مقدر ا . 


" . ميزان المدفوعات: : 


اورد نخطاب الموازنة للعام الماضي 49 أن العجز المتوقع في الحساب لتجاري منيكو ظ 


500 مليون دينارا. ظ‎ )١704( 
1 1 0 | 27 - : 
141 وني نهاية عام 1487 » جا خطاب الموازنة العامة لسئة ره‎ 


تشير الى ان الميزان التجاري سيظهر عجزاً مقدارأ )1٠١(‏ مليون دينارً اي بزيادة 00 
عا كان متوقعاً له وذلك بسبب تضخم المستوردات ني ولت الى حولي ! ملاد د د بم ٠.‏ 
بلغت الصادرات حوالى (1*0) مليون دولار شكلت الصادرات الوطنية بعها مبلغ ("7 ( 


مليوتث دولار. ْ 





سمه 





؟ مجلس الاعيان محضر اللسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 11/١1917/1ام "١‏ 









١‏ رييتك 
اما خلاصة عمليات الحساب الجاري ليزان المدفوعات لعام 1447. فأن التقديرات واضح على الحد من معدل التضخم حيث اظهرت الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة زيادة في 
الأولية تشير الى انه سيظهر فائضا قدره )٠١١(‏ مليون دولار في حين توقعم خطاب الموازنة لعام المعدل نسيتها 4/ فقط مقارنه ب 4ر8/ لما كان عليه عام 1191 . 1 
7 ان يظهر الحساب عجزأ مقداره (184) مليون ديناراً وبذا يكون هذا الحساب قد حقق اما عام ١487“‏ فمن المأمول ان يحافظ فيه على معدل بمائل لعام 1447 ليبقي في حدوده ؛ - 1 
انجازا بالأرقام المطلقة قدره (1/54) مليون دينارا اما عام 14817 فقد استهدفت الموازنة العامة 1/0 ظ 
للدولة الحد : ى: الحسا الها ب لا تتحاء( : 0 71 ٠‏ الناتهه ١ 1 ٠ ١‏ 
ع ا ل 1 نف لقنت انك ظ وفى هذا المجال ترى اللجنة ان تتقدم الى مجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة بالألتزام 
5 الأستثمار: بالاستمرار في ضبط الأسعار وعدم اللجوء الى احيداث اي ارتفاع فيها . 0 
يشير خطاب الموازئة العامة لعام 14417 إلى ما يا : ١‏ ْ 
1 0 7 : ل ' . البطالة والفقر: 
- بلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لعام 1941 )84٠0(‏ مليون دينار. يشير خطاب الموازنة الى تفاؤل بتخفيف اعباء البطالة والحد من ظاهرة الفقر بسبب ثمو ظ 
- يشكل هذا الرقم زيادة قدرها 78/ عما كان عليه الحال في عام 141١‏ . الاقتصاد الوطني بحوالي ١ ./١١‏ 
- كما يشكل حجم التكوين الرأسمالي لعام 47 ما نسبته 1/91 من مجمل الناتج المحلي وييدو ان الحديث عن البطالة كالحديث عن المديونية الخارجية للدولة حيث نود ان نبين 1 
وبزيادة مقدارها 0 ثما كان عليه الحال في عام 1441 , لشعبنا من خلال مجلسكم الكريم ان الحديث عن حل مشكلة البطالة هو ضرب من الخبال لآنه لا 
٠‏ | لم اداه لجتمع اول اننا نعلم جميعا ان شْ 
- بلغ مجموع رأسمال الشركات الصناعية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة (40) يوجد دراسة حقيقية وموضوعية تحدد نسبة البعالة هي ' 0 « 0 ظائف 1 
006 5-6 0 1 78 ' 1 10070000 ن ىفاك 8 بر بسحة و 5 1 
ْ مليون دينار حتى شهر تشرين ثاني من هذا العام مقابل (/41) مليون دينار فقط لكامل عام 41. مشكاتنا الأساسيةهي في البطالة | لميكلية المائلة في صفوف 0 0 5 
ظ - زياة الاثتمان المحلي المرجه للقطاع الخاص والتوسم فى طرح الأسهم الاديدة لكين كتابيه وادارية والتي يعج جهازنا الأداري المترهل ببا سلفاء كما ان البطالة السلوك, اله ظ 
العام . ل ل ا و لاقن من محاور هذه المششكلة اذ يعرف المواطن الأردني وللاسف عن العمل في مجالات واسعه ودر ١‏ 
؛. هلا هة 0000 ا ظيفة الحكومية. ٠‏ ْ 1 
وفي ظل هذه المعطيات, تدل المؤشرات الأوليه على استمرار زخم الاستثمار في العام القادم اعلى من دخول الوظيفة الحكومية ظ 506 0 
144 ' : لقد بات واضحاً ان التعامل مع مشكلة البطالة التي قدرت نسبتها ب 18// و 0 0 
| 06 فى حدود انبائها نظرا لاختلال العرض والطلم : 
. . - - 0 عاب العا 1 هو حذدو .0 
8. سعر صرف الدينار الأردني واحتياطات المملكة من العملات الأجنية» حافظ الديثار التي اعدتها داثر 0 8 9 حد سواء؛ حيث ان معظم المعروض هوغير المطلوب في : 
' 0 ْ 2 : َ و الة . سواء) حيت " 00 
الأردني على سعر صرف مستقر وبشكل ملحوظ خلال عام 1447 : ويشير نطاب الموازئة الى ان ا لوت ا ظ 0 
ظ الديئار الأردني قد حقق ارثفاعا مقابل جميع العملات الأجنبية وبنسب متفاوته باستثناء الدولار القطاعين كليهما. ظ 5005 0 
' : ذه ...ا م 2 5 ١‏ 1 . لس الف الا نفأة : 3 آنا 1 : 
ظ دان الياباني فقط اللذين تراجع الدينار الاردني امامهم| تراجعاً هامشياً وتشير التقديرات الأولية وبالرغم مما أورده خطاب الوازنة من 0 : 2# 0 بين (1718) 0 
ا 5 ٠‏ 9 5 5 5 1 : 5 1 ا 1 58 َْ ا ) شخي تَ . | اله | 0 و : 
لدى البنك المركزي ا احتياطيات المملكة ستزيد على )٠٠(‏ مليون دولار يسبب الفائض الذي و ا ا اا ؤثراً في امتصاص لسبة معقولة ١‏ 
حققه الحساب الجاري يزان المدفوعات. كرا ان احتياطيات المملكة تكفي لتمويل مستوردات الف فرصة عمل من خلال المشاريع الا ان هذ! الرقم الذي يبدو مؤار' بي ل ظ / 
أربعة اشهر وهو وضع مر بالمقا الدولية بافي ان المفاء أ ٠‏ الطالة لن يتحقق نسية فاعلة سيب أن الوزارات. والمؤسسات ذات - أ 3 5 9 0 
. بح ا بيس الدولية. وبافتراض الحفاظ على معدل 4 9 للتضخم ل ا وى لسن اناسع ] حمل لخرازة 0 
[ وترشيد الأستيراد وتشجيع .الصادرات وضيط الاثتمان الطء , ف . :1١‏ ! شواغر لا تستوعب كامل هذه الشواغر بل تلجأ الى تدوير نسبة عالية هام .4 ' 0 
/ 6 ا د تمان الوطني, فمن المتفاءل به ان يستمر سعر الشواغر وو 1 نوه . 5 58 :١‏ كا ان الفرص المتاحه من خلال '. 0 
صرف الدينار مستقرأ | يتوقع ان تحافظ المملكة على احتياطى مطمئن من العملات الأحنسة عام ١441‏ حيث دور من شواغرها 6 وظيفة لعام 191 0 7 ' 5 00 
. 1 صو فد 1 55 : 5 ماٌ:. ُ 8 ١‏ و9 . 
١‏ خصوصا مع تدفق المساعدات؛ واعادة جدولة قروض عام 1441 . المشاريع سوف يتعطل الكثير منها بسبب التأخخر اللمعويس في طرح ها ٠‏ ديع ض الؤزارات 0 
١ 5 7‏ تتفل وهو مالمسته اللجنة المالية من خلال مناقشتها للموازنات الرأسمالية لبعض "ود .. 0 
' 000 ؟, آله ' التنفيذ وهوما . 5 0 ا 20 0 إ'ثات الراسمالية 4 ا 
| ُعكس ستقرار سعر الصرف للديمار ردني والاستقرار الى للأسعار مه ْ ذآنب وشر : ْ 2177 : ا 
با 
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لمله الوزارات كبا هي الحال في وزارة الصحة . ووزارة المباه ‏ سلطة الميآه , 


لذا ترى اللجنة ان تنسب الى مجلسكم الكريم الطلب الى الحكومة بالتعامل الجاد مع 
صفوف العاطلين عن العمل سواء ما كان منبا على حساب جداول التشكيلات الحكومية او 
جداول تشكيلات المؤسسات او على حساب المشاريع . 


كا تنسب اللجنة الى مجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة, باعادة النظر في الأسس 
المعتمدة للتعبين في ديوان الخدمة المدنية بما يحققه العدالة ويراعي اللخدارة والطلب الى ديوان 
الخدمة المدنية ان يراقب بحزم كل التجاوزات على حقوق المواطنين في التعيين والطلب الى ديوان 
الرقابة والتفتيش الأداري ان يأخذ دوراً فاعلا في هذا المجال. ىا توصي مجلسكم الكريم الطلب 
الى الحكومة بان تتولل وزارة العمل دوراً فاعلا في تفعيل دور القطاع الخاص والتنسيق معه ومع 
الشركات التي نساهم الحكومة فيها لوضع هذه جميعاً في جهد وطني متكامل للتعامل الفاعل مع 
هله المشكلة التي باتت تقلقنا جميعاً . 

اما عن ظاهرة الفقر وتفاقمهاء فأن اللجنة اذ تقدر الزيادة الكبيرة التي طرات على 
خصصات صندوق المعونة الوطنية الى (117) مليون وبنسبة بلغت ما يزيد على 0*/ ثما خصص له 
في العام الماضي الا أن هذا الرقم يبقى قاصرأ من حيث الحجم اول كيا ان المبالغ المخصصة 


كمعونات شهرية هي مبالغ تحتاج الى اعادة النظر بحيث يرفع سقفها الى مستوى خط الفقر اوما 
يقأربه , 


وترى اللجنة ان تضع بين يدي مجلسكم الكريم كشفاً بالمبالغ التي صرفها صندوق المعونة 
الوطنية سواء ما كان منبا على شكل طارثه , او دوريه أو مشاريع تأهيل موزعة عل محافظات 
المملكة. (جدول رقم )١‏ المرفق في نهاية التقرير. 

وترى اللجئة ان تبين لمجلسكم الكريم ان التصرف بأموال هذا الصندوق لم يكن ضمن 
النسب التي حددها مجلس الوزراء للمحافظات, فقد لوحظ زيادة ملموسة في النسبة التي حظيت . 
مها بعض المحافظات خلافا لما حدده فرار مجلس الوزراء , 

وترى اللجئة في ذلك اخلالا بأمانة المسؤولية خخصوصاً وأت من بين المحافظات التي ظ حظيت 
بالزيادة الملموسة محافظة معالي وزير التنمية الاجتماعية ويمكن ان ينسحن ذلك على استثمان: 
الوظيفة لأغر اض شخصية او مصالح انتخابية مستقبلية , 

وترى اللجنة ان يطلب مجملسكم الكريم 
الصندوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية موازعاً 





على محتلف المحافظات . 


من الحكومة تقريراً عن المبالغ الي صرفها | 
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أما عن صندوق التنمية والتشغيل فقد لاحظت اللجنة انه ما زال يراوح في دائرة ضيقه م 
يستطع الخروج عنها لغابة تشجيع اقامة المشاريع الصغيرة المكثفة للعمالة بالرغم من زيادة 
المخصصات له عما كان في عام 195١‏ . 

ولدى اطلاع اللجنة عل الكشف الذي زودت به عن حجم القروض الي عو 
الصندوق لعام والتى تزيد قليلا على ثلاثة ملايين دينار» الا ان تركز غالمية قيمة هذه 
القروض قد جاء في عدد محدود من المحافظات الأمر الذي يعكس اما قصورا في ادارة الصندوق 
عن الوصول الى مختلف المحافظات», او نخللا في الأدارة يحتاج الى البحث والتصويب. 

ولغرفين لدف السادة الزملاء كشفا بالمبالغ المصروفة من قبل ادارة الصندوق للمشاريع 
موزعة على المحافظات المختلفة (جدول رقم ؟). 
بم المديونية الخارجية وخدمتها: 
. المديوم حر < 559 
تود اللجنة المالية ان تبين مرة إنعرى لشعبنا الكريم خلال مجلسكم الوثر أن . 14 
المديونية الخارجية لن يكون في اطار سدادها وانما في اطار ال لتخفيف من اعبائها. "0-5 
0 ا مكر ىو :من ولو كان بعيد المد دها. 
هذه المديوئية بلغ حداً يستعصي معه التفكير في وضع جدول زمني وأو ن بعيد المدى 
١‏ 0 8 يَّ 3 | . ظَ أء د 0 
ومن هنا كانت الجهود الدؤوبه في برنامج التصحيح لأعادة جدولة لقروض وشراء بعضه 
ئئة و بظهر خطاب الموازئة ان جم القروض المتعاقد عليها 
فى محاولة لتتخفيف اعباء تلك المديونية ويظهر نا 3 حجم 0 
غير المسددة سينخفض بقدار ما يقارب المليار دولار لعام 114 عا كان 5 ل م 
7 شْ ن المسحوبة وغير المسددة سيخفة في عام 14847 بما يقارب )١١١(‏ 
09 كم ان رصيد الديون ا ئة وعير ةَ سبيخفصضس 
مليون عما كان عليه في عام 119١‏ . 
اما رصيد الدين العام الداخلٍ 
كان عليه في عام ١1591١‏ . 
أما صافي الأقتراض المتوقع لعام 1151 فيسكون على النحو التالي : 


فسينخفض في عام مو4١‏ بما يقارب )١184(‏ مليون عما 


|. الأقتراض الخارجي : 
.١‏ مجموع السحوبات ١ر149‏ مليون ديثار . 

؟. مجموع التسديدات ور44؟ مليون ديثار. . 

فى الأقتراض الخارجي :- 4ر4 اا 

ا ' دبناد عل ما نقترض من الخارج . 
أى اننا ستسدد مبلغا :يزيد ب 4ر4 مليون ديناز على ما نقترص من ' رج 
ب. صافي الاقتراض الداخلي: ‏ - 
.١‏ مجموع السحويات "٠‏ مليون ديناز ' 
". مجموع التسديدات /ارلاءٌ مليون دينار , 






2 - اله بويت بطر - لزع سمو الب 2 مستت جاخ‎ ١ 
5 8 5 
١ 0 ال‎ 3 
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أي أن صافي الأقتراض الداخلي سيكون ‏ /ار0١‏ مليون ديئارء أي أننا سنسدد مبلغاً 
لارلا ا مليون دينار على ما نقترضه من الداخل . 


أما اعباء المديونية الخارجية لعام 19491 مقارنا لعام ؟ 114 فيوضحها الحدول التالي : 
اابساة الدين العام الخارجي الى امال 


الصادر ات من السلع والخدمات للسئوات 
115 رو"449! 


اولا : قبل الحدولة 


بالمليون دولار 


اجمالي الصادرات 





١‏ ثانيا : بعد الجدولة 









يتضسح من اللحدولين امبينين اعلاه ان معادلة الدين العام قد اصبحت فى الحدود المقبولة 
نسبيأ بعد اعادة الجدولة حيث بلغت لار" 1 , | ظ 
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انيا : الخصائص العامة لمشروع قانون الموازنة : 
من خلال دراسة وثيقة الموازئة العامة 1447 وخطابها يمكن اجمال الخصائص العامة 
لمشروع قانؤن الموازنة بمؤشراتها الاقتصادية وابعادها ومرتكزاتها المالية على النحو التالي: - 
١‏ - يستهدف مشروع قانون الموازئة تحقيق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي تتراوح بين /1- // . 
؟" - استمرار الزخم في النغساط الاقتصادي من خلال التوسع في الاستثمار الشركات 
الصناعية؛ وتنامي السوق الاولى للاسهمء وتنشيط الصادرات والتوسع في قطاع 
الانشاءات والازدهار في قطاع الخدمات . ْ 
م الحد من الععجز في الحساب الجاري لميزانْ المدفوعات بحيث لا يتجاوز ما نسبته /3٠١‏ من 
حمل الناتج المح . 
5 - التحسن في ميز ان الخدمات وزيادة تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج وضخ المزيد من 
مدخراتهم في الخارج لتمويل الاستثمار الوطني . 
ه ‏ احتواء معدل التضخم عند مستوى يتراوح بين 6-4/. 
5 ضبط الانفاق الحكومي ونحسين ادارة موارد الخزينة وضبط عجز الموازئة بحدود 48/ من 
مجمل الناتج المحلي بنسبة تقل 4ر5؟/ عا كان مستهدفا لهذا العام في برنامج التصحيح . 
٠‏ المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الاردني مع الحفاظ على احتياطيات المملكة من 
العملات الاجنبية في الحدود التي تفي بتمويل المستوردات وفق المقاييس الدولية وخدمة 
اعباء الدولة من المديونية الخارجية . ظ 
4 - عدم احداث تغيير كبير في حجم المديونية الخارجية . 
4 - العمل على تخفيض معدل البطالة. | 0 
ل رت ا 
موسي يا زمى ١‏ 0 4 هلأ انجازا يستحق التقدير 
ونسبة عالية من التكوين الرأسمالي الحكومي في الدولة ويعتبر ه0027 
١‏ حيث دنخلنا نه مرحلة الاعتماد الذاي في التمويل لانفاقنا الجاري والرأسمالي . | 
١‏ توفير المخصصات الكافية لثامين الخدمات الاجتماعية الاساسية والصحية والتعليمية 
والشبابية» وتوسيع شبكة البئية التحتية وتحسينما. 


وني هذا المجال تود اللجنة 'ان'تؤكد على ان ادارة الموازنات الرأسمالية والاشراف عل 


تنفيذها كان دون المستوئ المتوسط احيانا وفي حدوده احيانا أخمرئ. حيث بلغ الانفاق الراسمالي 
لوزارة الصحة مثلا أفل مد" ٠لا‏ ما كان' مخصصا في الموازنة في خين بلغت نسبة الانفاق 
الرأسمالى لسلطة المياه 2/54 وبلغ الانفاق الرأسمالي لسلطة وادي الاردن :4/ مأ كان غصصا 
شافي الرازنة 000000010001 


5 #ت اس ل اللي ع ءاس . : - > ٠‏ .ء. للا م اس اس الستريم سء #افمو ابض كم سم ويسم 
ل جا قا له".- لمساا دع نست 77 0 مذ سداس 0 5 بالتشغسك  -‏ استنلف سد - سنسده مه اده" علخ لق ستتس كس شت ةسه 2 
5 
. . 2 4 و كن 28 
0 حر ل را 9 ا 5 
5 5 ّ 0 عمة - ٍ- 
ْ 5 ضَّ 3 5 - . 


-_- 


عي 3 


ارح ا ل د 











5 مجلس الاعيان 


وتود اللجنة ان توصي لمجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة دراسة ظاهرة التأخر الكبير 
في دراسة واعداد وطرح عطاءات المشاريع وان يصار الى بحث هذه المشكلة المركزية مع دائرة 
العطاءات المركزية للوصول الى منبجية جديدة في تطوير اساليب العمل في مجال اعداد دراسات 
واحالة عطاءات المشاريع في فترة مبكرة بحيث تصبح كل وزارة قادرة على تنفيذ مشاريعها ضمن 
السنة المالية ووفق قدرتها الاستيعابية . 


كما تود اللجئة ان توصي لمجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة بايلاء السدود في المناطق 
الجنوبية اهتماما جادا خخصوصا تلك التي تتكرر اسماؤها في الموازنة دون رصد مخصصات تشير الى 
افتراب المباشرة فيها. 

وهي سدود . الموجب. والوالا. والتنور. 


وني مجال الخدمات الصحية تؤكد اللجنة لمجلسكم الكريم على توصيتها في العام الماضي 
بالطلب الى الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي في خطة وطنية نحو التأمين الصحي الشامل» 
كيا ترى الطلب من خلال مجلسكم الكريم الى الحكومة بالعمل على الايعاز للمراكز الطبية 
الشاملة بفتح ابوابها للمواطنين ليلا وان تزود بالاطباء المناوبين لاستقبال الحالات الطارئة . 
137 الاستمرار في دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والني هي درع الوطن وعيئه الساهرة . 
واللجنة المالية ترى ان أرقام الموازنة لا تشير الى دعم حقيقي لقواتئا المسلحة خصوصا فيا 
يخص تطويرها تحديئا وتدريبا وتسليحا . 
كما ترى اللجنة امالية ان تحسين اوضاع منتسبيها بما يكفل هم العيش بكرامة لم يعكس من 
خلال ارقام هذه الموازنة . ظ 
وعليه فان اللجنة المالية تنسب الى مجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة: ‏ . 
أ- زيادة مرتبات منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مما لا يقل عن عشرين دينارا 
لكل عامل فيها اعتبارا من 1/1 /"14891... ظ 

ب - تعديل اوضاع قدامى المتقاعدين وتحسين مرتباتهم بزيارة حقيقية تمكنبم من الحد 
الادن للكفاف والعيش بكرامة أعتبارا من 1447/1/١‏ وشموهم بالاستفادة من 
صندوق الاسكان العسكري . | 

. رفع مستوى ذوي الدخول المحدودة والمتدنية وتجسين اوضاعهم وهم موظفو الدولة‎ -١١ 
ترى اللجنة المالية ان الموازنة لم .تتعامل تعاهلا رقميا مع هذه الشريحة الكبيرة من ابنباء‎ 
شبعيناء وهم جيش الموظفين الذين تاكلت دخولهم واصبحوا يعيشون اوضاعا صعبة بلغت‎ 
مهم حد العنث,‎ 


بتري لدان ان تنسب إلى + ظ جاسكم الكريم بالطلب الى الحكومة : 1 
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5 احداث زيادة معقولة على مرتبات موظفي الدولة بما لا يقل عن عشرين دينارا لكل 
موظف اعتبارا من 14917*/1/1 . 0 

ب - تعديل اوضاع قدامى المتقاعدين وفق معادلة تكفل الحد الادنى من الكفاف 
والعيش بكرامة اعتبارا من 1991/1/1١‏ . 


06 امم التطوير الادارى : 
1 9 0 التطوير الاداري وتكرر التركيز عليه في كل مناسبة تشكل فيها 
<كومة, وفي كل خطاب موازنة يتلى امام هذا المجلس . 

الا ان اللجنة المالية و ان تبسط قناعتها امام بجلسكم الكريم والتي ربما يشارك معظم 
الزملاء فيها ان اقل جوانب الدولة تطويراء هو جهاز الادارة العامة فيها . 

لقد لاحظت اللجئة في العام مضي كما لاحظت هذا العام من خلال مناقشاتها موازنة 
بعض الوزارات والحديث 5 مسؤوليها ان هناك تسببا وفوضى وتدهورا ادارياء وتعقيدا في 
الاجر اءات وتتداخخلا في الصلاخيات: ونقصا في الكفاءات وضعفا 8 1 2 ب 
ومركزية شديدة., وانتشارا للمحسوبية والشللية في اجهزة الآدارة» وعيابا معايير ١‏ : 
وعدم الالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لقد اطلق عدد من الو ز راء ايديهم في 
ادارة المال العام الذي ائتمنوا على ادارته وفق مصالح شخصية وغايات 0 5 0 
الوزراء النواب الأمر الذي يستدعي علاجا سريعا لحذه الظاهرة الخطيرة . 


هؤلاء (وللأسف) سس ١‏ يمكن أن تكون مؤهلة لادارة الازمات 


لقد لاحظت اللجنة باختصار وجود ازمة في الادارة 
ونحن دولة كتب عليها ان تعيش ظروفا متأزمة . 
الئا ؛ تبويب وتنظيم الموازئة : ظ ظ 5 
700 وت صمات اللجنة المالية في العام الماضي فيها يتعلق بتحسن 
لقد اخذ الحكومة مشكورة بتو يماسا : 2 : 
7 لموازنة بشكل تسلسلي كما تم تجمييع 


توس الموازنة مره حيث اعادة 'ترقر صفحات وثيقة - 
0 0 المالية ' 4 /؟ ؛ وكذلك نمت اضافة 


مساهمات الدكومة في النفقات الرأسمالية نحت فصل وزارة 


عمود رابع في جداول الموازنة لغاية اعادة التقدير ما يسهل عملية المقارنة يت دير 
والايرادات في وثيقة الموازنة . , 


كا جاء التحسن في كنات الموازنة ايضا من .حيث الخداول الملحقة به وألني تعطي صورة 
تفصيلية 5 اتباهات التطور للمؤشرات الاقتصادية والمالية لعدة سنوات, 000١ ٠‏ | 
رابعا : تحليل ارقام الموازنة : ' ْ 
: قود الى ما يل : 
ان نظرة تحليلية لارقام الموازنة التي بين يدي مجلسكم الكريم لتقود الى 4 


حوس حا تك 5 . - ع .عم دام 5 ا ةي 02 


يا . :. ع" دع مد" كود . د" “١‏ 0" .»ل جح ىت تق > جع جتن 1 6ج مم توح جاجيجج 1ج ااتااشراجج نندت تح 
9 . - ع .2 تس أو ها ا.ء. . - 3 . - . .اه كي 1 
ها هه لو العلل 3 2 : ١‏ مسنسة .اسرد سي 
ترك 3 3 5 6 سمه .- 2 
ات ا اكد 2 008( 








ع 1 


بلغ مجمل الانفاق العام في الموازنة )١77(‏ مليون للموازنة الجارية والرأسماليةء فاذا ما واما نسبة توزيع النفقات الرأسمالية على القطاعات والاقاليم لعام “1481 فانها موضحة 
اضيف الى ذلك انفاق موازنة التمويل )”1١1(‏ مليون تقريبا يصبح مجمل الانفاق العام | قيقى في . الحضراتكم على النحو التالي:- 


الموازنة (158) مليون دينار كان توزيعها على النحو التالي : 
















/ 1 نفقات جارية للجهازين حوالي ؟ 60 مليون لار5‎ -١ 
المان والعسكري . 0 ما‎ 
الب ٍ بأوءللا؟ة الرأام‎ 1 0 
5 / 1١1 ؟ - نفقات احرى حوالي 0؟؟ مليون لار‎ 
(دعم التمور بن والنفقات ف لت ا‎ 
العامة دعم المؤسسات‎ 
ْ المساهميات, البعثات واخرى.‎ 
» مليون الاره 7 معاي الرئيس‎ "4٠ نفقات رأسمالية حوالي‎ - 5 
» يم || 000 حضرات الزملاء المحترمين‎ :١ تسديد اقساط الق‎ © 
اء متميزا‎ 17 0 / ١ مليون ذرم‎ "١١ تسديد القروض حوالي‎ - ْ 
ظ الداخلية والخارجية. ' ظ 1 لقد كان الاداء المالي والاقتصادي للدولة من خلال موازنة عام. ؟ 144 اداء متميزا بكل‎ 


المعايير والمؤشرات الاقتصادية والمالية التي سبق استعراضها وتظهر موازنة عام "19401 اداءٌ ص 
و 58 اايضا الامر الذى يستوجب الاحترام والتقديرء لكن اداء الجهاز الاداري للحكومة كان 
اداء قاصرا عن 0 التوقعات التي ننتظر ها الامر الذي يستدعي ايلاء التطوبر الأداري 
اهتماما جادا يوضع خطة شاملة في برنامج للتصحيح الاداري يحتاج الى جرأة واجراءات حازمة 
558 ميكل الدولة الادارى وتطويره على غرار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي عل 7 
معاناة اجتماعية لكن ثمارها بدأت تظهر ايجابية على المستوى الوطني . وترى بالقدر نفسه صرورة 


يتضح من الجدول اعلاه ان الانفاق الرأسمالي وخدمة القروض (اقساط وفوائد) يشكل ما 
لسرته 44 /' من أجمالي الانفاق العام وهو خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح اذ يوجه نصف الانفاق 
الى الانفاق الرأسمالي بينما يشكل الانفاق الجاري , ودعم المؤسسات ودعم مستوى ذوي الدخول 
المحدودة ما نسبته ١‏ تقرييا من مجمل الانفاق العام. ‏ ' 


اما كيفية تمويل هذا الاثفاق فقد كانت نسب تمويله على النحو التالي : - 






. 5 ظيفة والتشريعات 
مصدر التمويل نميه اويل مد المبادرة الى وضع برنامج اصلاح وتطوير اداري شامل على مستوى اليكل رار 00 5 
ظ ظ مجمل الانفاق ْ وعلى مستوى القوى العاملة في الجهاز الآداري . ان مشكلتنا الملحة لم تعد في د 
١‏ - الايرادات المحلية بما فيها 8 مليون 1 تقريها ظ اصبحت ماثلة في الادارة اولا وني العاملين معها ثانيا. 
اقساط القروض المستردة . ظ 0 معالى الرئيس» 
اا 6 مليون رة/ تقريبا حضرات الزملاء المحترمون أمانة الى القول بأن هله 
ا ؟-القروض 2 2 /! 4 مليون 4 تقريبا ان نخلاصة دراسة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة لتقود بكل نه ال 0 8 
4 - التمويل الخارجي والداخلي 4 مليون 9 ريا 2 الموازنة قد جاءت متقدمة على كل الموازنات السابقة اذ ادخلتنا عمليا في مرحلة الاعتماد الذاني 
(القر وض + المساعدات) , 


على مواردنا المحلية في تمويل انقاقنا الجاري ونسبة عالية من انفاقنا الرأسمالي . 
ش 84 ب نو أذ ل ' كبا راعت 
وقد راعت الموازئة توزيع الموارد على القطاعات شكل عادل ومتوازت نسمبيا ؛ 


0 
الام 
2 








١ 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 17١191/1/1آأم‏ 


7 جلس الاعيان ضر 


ا 2 
توجيه التمويل للانفاق الجاري والرأسمالي على اساس من التوازن بين ضغط البطالة ودعم 
مستويات ذوى الدنخول المتدنية من جهة ومواجهة الحاجة الى استكمال مشاريع البئية التحتية 
وتوفير الخدمة المعقولة للمواطن من جهة اخرى ووفق الطاقة الاستيعابية وقدرة الاجهزة على تنفيذ 
تلك المشاريع . 

من هنا فاننا نسب لمجلسكم الكريم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 119017 
في ضوء التوصيات الواردة في تقريرنا حول مشروع هذه الموازنة . 

وترى اللجنة ان يرفع مجلسكم الكريم شكره الى مقام الجلالة الملك المعظم وصاحب 
السموالملكي ولي العهد على الجهود المبذولة في الاوساط الدولية لمساعدة المملكة على الخروج من 
الاثار الاقتصادية والمالية التي عكستها ازمة الخليج . 


وخحتاماء فان اللجنة المالية اذ تتقدم لمجلسكم الكريم بتفريرها عن مشروع قانون الموازنة 


7 


العامة لعام “1441 لترجو الموافقة عليه وفق ما تضمئه هذا التقرير من توصيات والله نسأل السداد ش 
في القول والرشاد وفي العمل انه سميع بجيب. 13 3 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . عر 7 6 
١‏ أمين عام مجلس الامة «اللجنة المالية؛ م بن :0 
صالح الر 003 ف 
لح الزعبي 17 
2 
6 
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محضر الجملسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1141/1/11م نان 
قرار رقم )١(‏ 

اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 

يوم الأثنين الموافق 1947/1/4 برئاسة دولة 


السيد الأمين العام : 
1 مقررات اللجان : 


أ اللمجنة القانونية : السيد أحمد عبيدات النائب الثاني لرئيس مجلس 
القرار رقم )١(‏ تاريخ 1/4 الاعيان» وبحضور سعادة مقرر اللجنة السيد 
بشأن ما يلٍ: نجيب الرشدان واصحاب المعالي والسعادة 
١‏ مشروع قانون محكمة بلدية سحابت | الاعضاء السادة: 
لسئة 19481. محمد رسول الكيلاني؛ عمر النابلسي ؛ 
١‏ - مشرومٌ قانون محكمة بلدية الدكتور اسحق الفرحان؛ سالم مساعدة» محمد 


الرصيفة لسنة ؟1995١1.‏ 


عودة القرعان» نذير رشيد»؛ طارق علاء الدين؛ 
- قانون مؤقت رقم 8؟ لسنة 1546 


الدكتور كمال الشاعر وأمين شقير. 
قانون صندوق شهداء الدفاع المدني )ا حضر الأجتماع الأعيان السادة: 
العام . عبدالله صلاح» ليلى شرف؛ ابراهيم 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس : ّْ 9 عايش» ونظرت 
9 5 ؛ اللحنة القا: 98 ايوب» جيعه 6 حسنزي - 
عطوفة ابو محمد» مقرر اللجنه لوه اللجنة في مشاريع القوائين المحاله اليها من 
مجلس الاعيان وهي : 
1. 
09 مشروع قانون محكمة بلدية الرصيفة لسن 
54أ: 
» , القانون المؤقت رقم (4؟) لسنة 1583 
قانون صندوق شهداء الدفاع اماي , 
وفك المناقشة والمداولة» فررت اللجنشة 
لموافقة عليها كما وردت من مجلس النواب م) 
ترجوا للجنة المجلس الكريم الطلب من 
لمكو بوضع قانون موحد شامل لجميع ناكم 
السيد نجيب الرشدان مقرر اللجت” | إرررريات في المملكة: وتوصي اللجنة الجاس 





لل الكريم بلموافقة على قرارها هلذا. ‏ . . 
يسم الله الرحمن الرحيم أمين عام مجلس الأمة اللجئة القانونية 


دولة الرئيس. حضرات الأعيان المحترمين صالح الزعبي 
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اللجنة القانونية 
مجلس الاعيانه مشروع قانون رقم ( 


فاضت فشي ااال 


الملدة ١‏ - يسْمى هذا القانون (قانون محكمة يلدية سحا لسنة 14114017) ويعمل به بعد 


مرور شهرين عن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟ - تحدث في مدينة سحاب محكمة تدعى (محكمة بلدية سحاب) وتعتير محكمة 

صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيمها وفق قانوكت حاكم الصلح 

وقانون اصول المحاكمات الحزائية المعمول به . ّْ 

إلادة م ] - تتألف هذه المحكمة من قاضي متفرد ويعين لها قاضي أو اكثر حسب| 

تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في 

المكان الذي تعده لها بلدية سحاب بموافقة وزير العدل . 

58 -. يعين هذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي 

٠‏ .العام المنص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات 
الجزائية وذلك باخرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى 

آحكام هذا القانون واي تعديلات تطراً عليه» والى ان يعين مدع عام 

يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيقته . 


سسب لاييم بن ع وي سس سوا ع" اسعاسى د .ته 


0ه الى 0 .. -. 0 و 5 5 عا عو مرو ا جر اي 


- 0-2 00001 ا 017[ ةا زر 7[ وسيم لا . 
-. 0 ل اننا 0 . - 5 . - ل تاسعضس"ا 
جردو ا م ا ملأتت وجسروسوي يم سير ممم سمس مون مسومسة 2 موجه هه د 

مهس ووبية حت جود را سج تاس جودي قف ريلك" نيقفوم نعم سوسسي اعبار ساسج بسظع _عوومط. دالوالل 


م ري يج 170 
او نان سي لم ليا ل مبعي ل يواه ع د .هع ويف مويعيي. 








فنا 


ملاحظة : 

أما بالنسبة لقانون صندوق شهداء الدفاع 
المدني رقم (18) لسنة 019484 فقد جرى 
تصويث على المادة )١٠١(‏ منه وحازت الموافقة 


مجلس الاعيان 


عليها بالأكثرية . 


بقانون. وشكراأ دولة الرئيس . 


كما أن التوصية التى ذكرناها ليست اقتراح 


) لسنة 14917 قانون محكمة بلدية سحاب 


شطب كلمة (شهرين) 
الواردة قيها والأستعاضة عنهبا 


موافقة كما وردت من مجلس النواب . 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1 1141/1/1ام 
موافقة كما وردت بالمشروع 


نذا 


77 ااا اا العامة جك جم 0 اتا > ١‏ اا سم وق "7 
5 ل حكييا - - ماس ته 5-2 





سيس . ٍ 


اللجنة القانونية 


اح يعين هذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم 
النظامية اما الموظفون غير المصنفين ويعقود فيعينون بقرار من وزير العدل 
بناء على لتسيسبه أمين عام وزارة العدل ‏ 
المأدة 5 - تخضع تحكمة بلدية سحاب وموظفوها لاشراف وزاره العدل صرق عليهم 
القوانين والأنظمة والتعليمات التى تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة 
العدل. 
المادة ه - أ - تلتزم بلدية سحاب بنفقات انشاء هذه المحكمة وما محتاج اليه من 
سجلات واوراق ومطبوعات كا تلترم بدفع رواتب القضاة والموظفين 
وعلاواتهم ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقا للقواتنين 
والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي 
وزارة العدل. 
ب - تعتبر مخدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية سحاب خدمة 
مقيولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتنولى اليلدية حسم عائدات 


اللحتة القانوتية 


الماحة 5 - ] - لوزير العدل ان يتتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية سحاب او الدعي 
العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى 
ى) يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيقة قاصي 
او مدعئ عام في محكمة يلديه . 5 
قت لؤزيز العدل إن يتتدب مدعى عام تحكمة بلدية سحاب ليعمل قاضيا 
فى هذه المحكمة. 2 ٠:‏ 
الماحة با - ] - تخنص محكمة بلذية ستحاب في النظر والقصل في احرائم الي ترتكب 
ظ ضمن منطقة اليلدية خلاق] لأحكام القوانيت التالية والأنظمة الصادرة او 
الى ستضدر بمقتضاها والتعديلات التي نطرأ على هذه القواتين والأنظمة 
لطي 1 لو ا ظ 


عد قانون السير رقم )١4(‏ لستة 1944 - 
قانون رخض المهن رقم (7) لسنة 111/4 - 
ّْ قانون وسوم تخانعات المكاتب المهنية قي المناطق البلدنية رقم (7) اسن 
00000 قلا؟ا. . 


سسيء امه 
ابسسل ا كا 


الس يسم خسم كلم ان ص ٠.‏ 
سام عن جيم ١‏ اللا د الا -_ 
- 3 


٠. 85 عد‎ ١ 
جم مويو محويه 7 ا ا ل ااا ا ل ا 0 قاد 0 “ا ا اا ا اا لاي ل يي او واد‎ 
: ظ --- ا ا يي يي لأسن ات ثلنء . يو اعد‎ 








سس 


م 0ك 5 


مجلس الاعيان مشروع قانون رقم ( ) لسئة 1447 قانون محكمة بلدية سحاب 


| -_الافةكياورستالشروع 0000| قرارجلس لناب 


موافقة كما وردت بالمشروع 


مشروع قاتون ركم ( ) لستة ١48+‏ قانون محكمة بلدية سحاب 


مجلس الاعيان 
1 


موافقة ى) وردت بالمشروع 


قرار اللحنة القانونية 





موافقة كا وردت من مجلس النواب . 


موافقة كما وردت من مجلس النواب . 
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مجلس الاعيان 


الحلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1151/1/17م 


ذل 








580 , 0 5 د 0 1 ا 5 : 
3ت( لوت ع موري و0 0 


المادة كا وردت بالمشروع 


5 قانون الحرقف والصتاعات رقم )١5(‏ لسنة ”19267 
الترائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المتصوص عليها 
في الفضول التاسع وللعاشر والثاتي عشر على التوالي من قانون 
الصحة رقم )7١(‏ لسنة 161/١‏ . 
ه الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر الييطري 
المنصوص عليها في القصلين الأول والثاني من الباب العاشر من 
الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم )7١(‏ لسنة #ا/31١‏ والخرائم 
المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنتصوص عليها في الياب الحادي 
عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. 
نا ب نمحكم هذه المحكمة بأزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحقى 
بالبلدية من جرائها وذلك بالأضافة الى العقويات التي تختص بالنظر 


اللجحنة القانوتية 


المادة م - يكون لمدعى عام محكمة يلدية سحاب وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم 

وجود مدع عام صلاحية تتفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية ى) يكون 

لأي منهها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية 

للقوات المسلحة الأردنية او الأمن العام يشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالقة 

للقوانين المشار اليها فق المادة (/) من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات 

القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام . 

المادة 4 - ؟ - تدقع الرسوم والغرامات التي تستوفيها اوتفزضها محكمة بلدية سحاب الى 
صندوق البلدية وعتد عدم دقع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى 
الحبنن وفقاً لأحكام قانون العقوبات المعمول به . 

ى - لَقَاضي محتكمة بذذية سحاب حق تحويل عقوية الحبس الى الغرامة طبقا 








مشروع قأنون رقم ( ) لسنة 1441 قانون محكمة بلدية سحاب 


قرأر مجلس الثواب 


موافقة | وردت بالمشروع 


ا ا 
م ا و ل 0 


لمجلس الاعيان مشروع قانون رقم ( ) لسنة ١4957‏ قانون محكمة بلدية سحاب 


قرار مجلس النواب 


موافقة كا وردت بالمشروع 


ْ لأحكام قانون العقويات ‏ 
شك عن ا ان الى الى ل أن 0 ا : د سا ماسوو سين ا د اسان نت . 
0707ل ب لصت و سي ميو سويد يوط سمي حدم يسوي اوه دما اا الا ال 















قرار اللجنة القاتونية 


مجلس الاعيان 


موافقة ما وردت من مجلس النوات . 





قرار اللجنة القانونية 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ؟1١141541/1/1م‏ 
موافقة ا وردت من مجلس النواب 


أاأ700:0772721213 | 1 | أ" 1١‏ اننا :0 ا 0 ”> ال 0 لل /17]| 











لجلس الاعياث مشروع قآنون رقم 2١١ ١‏ )لسنة 1147 قانون محكمة بلدية سحاب 
المادة كا وردت بالمشروع 


5 


قرار مجلس النواب قرار اللجنة القانونية 










المادة ٠١‏ - يقوم محضرو محكمة بلدية سحاب ورجال الشرطة بالتيليغات التي تتطلبها 
اجراءات هله المحكمة. 

المادة ١15‏ 5 - ترسل محكمة بلدية سحاب جدولا بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة 
عشر يوما آلى التاتب العام كا ترسل القضايا المعصولة لدها خلال عشرة 
ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو 
الى مدعي عام سحاب عندما لا يكون للمحكمة مدع عام . 


مجلس الاعيان 


ب - للنائب العام ودعي عام سحاب اذالم يكن لمحكمة بلدية سحاب مدع 
٠‏ عام استكناف الأحكام الى تصدر ها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة 
لدذلك في قانون محاكم الصلح : ش 
8 2000 المادة ١017‏ - تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي 
2 سن اصبحت من اختصاص محكمة بلدية سحاب عند العمل ببذ! القانون وتحال 
8 الأحكام الي تصدر فيها الى محكمة بلدية سحاب لتنفيذها واما الأحكام التي 
صدرت قبل ذلك ول يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية سحاب . 


موافقة كا وردت من مجلس النواب . 


ظ 
| 
ا 
3 
0 


المادحة ١“‏ 5 رئيس الوزراء ء والوزراء مكلفون بتتقيذ احكام هل! القاتون . ش 


مدير شؤون مجلس الأعيان 





أعيان مشر وع قانون رقم ( ) لسنة 1١9937‏ قانون محكمة بلدية الرصيعة 


ا سمي 000 | ورعس سمب | زدضتخة لإ 


1 :)١( المادةه‎ 

5 . عم ام مسساء اه يعد 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية لرصيفة لسنة 7) ويعمل به : تناك كلق وريه 3 
مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الواردة فيها والأستعاضة عتبها 3 2 
المادة ”* - نحدث في مدينة 000 0 ا تعتبر حكمة | يكلمة (شهر). 3 0 
وقانون ا المحاكمّات الجزائية المعمول يه . 9 7 َ 
المادة 7 ] - تالف هذه المحكمة من قاض متفرد ويعين ها قاض او اكثر حسبها تقتضيه 3 3 3 
ا لجال وذلك بالطريقة التي بعين مبأ القضاة النظاميون وتتعقد قِ المكان 3 5 3 
ْ .الذي تعده لها بلدية الرصيفة بموافقة وزير العدل. 3 - 3 
بِ بعين ِده المحكمة :مدع عام تولى أمامهاأ وظائف وصلاحيات المدعي زحي 0 
0 التصوص عايها ع وت 0 ا حَُ 
احكام. هذ! القاتول واي تعديادت 0 عليه: والى أن يعين مدع عا و 
- 











2 اللجتة القانونية 


جح يعين هده المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم 
النظامية اما الموظفون غير المصنقين ويعقود قيعيتون يقرار من وزير العدل 
بناء على تتسيب أمين عام وزارة العدل ‏ 

المادة 5 - تخضع محكمة بلدية الرصيقة وموظقوها لاشراق وزارة العدل وتسري عليهم 

القواتين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة 





المادة > - ] - لوزير العدل أن يتتدب أيا من القضاة ة في محكمة يلدية الرصيفة او المدعي 
العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى 
كيا يجوز له ان يتتدب اي قاضي صاح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض 
او مدع عام في محكمة يلدية الرصيفة . 

ب_لوزير العدل ان يتتدب مدعي عام محكمة بلدية الرصيفة ليعمل قاضياً في 
هذه المحكمة  ٠‏ 

اللادة با ] - تختص محكمة بلدية الرصيفة في النظر والفصل في الجحرائم التي ترتعب 

ضصمن منطقة اليلدية حلاف لأحكام القوانين العالية والأنظمة الصادرة او 

ْ التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات الي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة 

العام ظ ا تل غبلها: 

3 ظ ١‏ قانون اليلديات رقم (9984) لسنة 14288 . 

؟- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. رقم 000 

. 5 لسنه‎ )١4( قاتون السير رقم‎ ٠ 

5-قانوت رخص المهن رقم (7) لسنة 111/6 

ه ارديس لا ال 
- 1841394 





: ا مجلس الأعيان مشروع قانون رقم ( ١‏ )لسنة 1487 قانون محكمة يلدية الرصيقة 


قرار يلس التواب 


العدل. 3 
0 تلتزم بلدية الرصيفة ينفقات انشاء ء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من 3 
سمجللات واوراق ومطبوعات كا تلترم يدفع رواب القضاة والموظهين 2 
وعلاواهم 00 لأخعرى ى من صندوقها و وققآ للقوانين 31 
وزارة العدل ‏ 
ب 5 القضاة وللوظفين ١‏ الاين ل يانة بائي 00-6 
ش سوسوي ييا 
اللجنة القاتونية 
لجلس الأعيان مشروع قانون رقم ( 2 ) لسئة 1447 قانون محكمة بلدية الرصيفة 


موافقة كا وردت بالمشروع 





قرار التححتة القائوتية 


ا 
35 
0 
3 
: 
6 
2 
. 0 


قرار اللجنة القانونية 


موافقة كا وردت من مجلس النواب 





مجلس الاعيان 


محضر الخلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ؟١151/1/1ام‏ 
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تنتءننيم 
> لي ف لك 


ل ترساس اأضاءاء 






مجلس الأعيان مشروع قانون رقم ( ) لسمنة ١847‏ قانون محكمة بلدية الرصيفة 












0 _الافكياوردت اشرو 00002000000 | قرار مجلس التواب قرار الجنة القاتوية ]| “ 
قانون الحرقف والصتاعات رقم )١159‏ لسنة 19467 . 
لا الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المتصوص عليها 
في الفصول التاسع والعاشر والثاتي عشر على التوالي من قانود 3 
الصحة العامة رقم (؟1؟) لسنة 1917/1 2 
الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري 5 - 
المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر من 3: 9 
الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (78) لسنة “1910 والجخرائم 1 5 1 
المتعلقة بذيح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها ني الباب الحادي 00 0 3 
عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور . 2 9 
ب تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي تق لد 
بالبلدية من جرائها وذلك بالأضافة الى العقويات التي تختص بالنظر 
اللحنة القانونية 
لمجلس الأعيان مشروع قانون رقم ( ) لسنة ١4317‏ قانون محكمة بلدية الرصيفة 
المادة م - يكون مدعي عام محكمة بلدية الرصيفة وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم 1 
وجؤد مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون : 
لأي منبها صلاحية تنقيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية 3 - 
للقوات المسلحة الأردنية او الأمن العام يشأن الجرائم التي ترئكب بالمخالفة 1 0 
للقوانين المشار اليها في المادة (لا) من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات 5 3 ع 
القضائية المختصة في القوات المسلحة ومدير ية الأمن العام . ١‏ 3 
المادة 4 57 تدقع الرسوم والغرامات التي تستوقيها او تفرضها محكمة بلدية الرصيفة 3 1 - 
جوم يي س0 0 0 00 ا 3 |5 
ظ الحيس وفقاً لأحكام قانون العقويات المعمول به . ظ ' د ١‏ د 
ب - لقاضي محكمة بلدية الرصيفه حق تحويل عقوبه اليس الى الغرامة طبقا ّ 
لأحكام قانون العقويات . 9 
المادة ٠١‏ - يقوم محضرو تحكمة بلدية الرصيفة ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها 3 


أجراءات هله المحكمة َ 


لو 





لمجلس الأعيان مشروع قانون رقم ( ١‏ )لسنة ١447‏ قانون محكمة بلدية الرصيفة 





المادة كما وردت بالمشروع 


المادة ١15‏ - أ. - ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة 
عشر يوما الى النائب العام ىا ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة 
ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو 

| الى مدعي عام الرصيفة عندما لا يكون للمحكمة مدع عام . 

ب - للتائب العام ولمدعي عام الرصيفة اذا لم يكن لمحكمة بلدية الرصيقة مدع 
عام استثناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدوده . 
لذلك في قانون محاكم الصلح . 

المادة 1١١‏ - تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل فيٍ القضايا القائمة لدبا والتي 

بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الرصيقة لتنفيذها 

واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ول يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة 

بلدية الرصيقة . 


مدير شؤون مجلس الأعيان 





حو ٠.‏ وى 0 * - سوه . ءء " هس ع 0 المذ: العا 
لحا الأعيان قانون مؤقت ردم (78) لسنة 85 قتقاأنون صنتدوق شهدا الدقاع مدني م 


المادة كما وردت في القانون المؤقت 


. المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون صندوق شهداء الدقاع المدني العام ١1444‏ ويعمل به 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة . 

المادة (؟) يكو ن.للكلمات التالية خيت) وردت في:هذا القاتون المعاني المخصصة لحا ادناه ما 
5 لم دل القرينة على غير ذلك . 

الصندوق: صتدوق شهداء الدفاع المدتي ‏ ْ 

المديرية.- مديرية الدقاع المدتي العام . 

المدير: مذير الدفاع المدني. العام أو من ينيبه حطيا لغايات تنقيذ احكام هلأ 

القانون . 

اللجنة: لحتة ادارة الصتدوق المؤلقة وقق احكام هذا القانون . 

الرئيس : رئيس اللجنة . 

الشهيد : الضايط او ضايط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوق يسبب قيامه 

بواجباته الرسمية. . 








ص 
3 
ا 
5 
)0 
1 
لد 


قرار مجلس التواب 


موافقة 


المادة (؟) اضافة عبارة: 
(الوزير: وزير الداخلية) الى بند 
التعريفات بعد عبارة (تعريف 
الصندوق) الواردة فيها . 


قرار اللجتة القانونية 


ا 
3 
ب 
3 
5 
1 
١‏ 
1 





8 


مجلس الاعيان 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1191/1/11ام 


1:4 


01-7 0 
: #سيس. ٠-٠‏ اه 8 
2 7 
. 20 
: ل 
230 ك5 
ا مي 5 





اللجنة القاتونية 


مجلس الأعيان 


الى تقديم المساعنة لأسنو الشهداء من الضباط وضاط الصف والأفراد 
والمكلقين في المديرية. 


المادة (؟) أ. يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة يمثله الرئيس ‏ 

ب. يمثل النائب العام الصندوق في الدعاوى المقامة منه او عليه وتطبق عليها 

احكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به 

المادة (ه) تتكون الواردات المالية للصندوق من:- 

؟. الآشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضياط وضباط الصف 

والأفراد والمكلفين . 

ب. أي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق على ان تؤخدذ 
موافقة المدير على المساعدات والتبرعات التي ترد من جهات غير رسمية . 


سير عد" .١:.'‏ 


المادة كبا وردت في القاتون المؤفت 


المادة (5) !. تتولى ادارة الصندوق لخحنة مؤلفة من خمسه ضياط يعينون من قيل المدير لمدة 
ستتين قايلة للتجديد . 

ب . يعينٌ المدير احد الضباط رئيساً للجنة وتتتخب اللجنة من بين اعضائها 
نائباً للرئيس واميتاً للصندوق . 

جََ يعينْ المدير امين سر للجنة والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان 
يستبدلهم من وقت لآخر. 


المادة (لا) أ. تعقد اللجنة اجتماعاعها كلما دعت الحاجة الى ذلكء ويتألف التصاب 
القانوني لأي اجتماع تعقده اللجنة بحضور اريعة من اعضائها على ان 
يكون الرئيس أو تائيه أحذهمء وتتخذ قراراتها بالاجماع أو يأكثرية 
اضوات الحاضرين» واذا تساوت الأصوات يرجح الجاتب الذي ايده 


ب يتولى امين السر تنظيم حاضر الخلسات وتدوين القرارات التي تتخذها 
اللجنة ‏ 
0 - 5-060 0 00 0 ل “30 د ادنك تدا نسدد 


قانون مؤقت رقم (78) لسنة 1484 قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام 


قرار مجلس التواب 


الماحة (7) 
شطب العبارة الحالية - 


من الضبياط وضياط 
الصف والأفراد والمكلمين قْ 


المديرية . 


موافقة 


المادة (ه) الفقرة (ب) 

ب شطب كلمة (المدير) 
والأستعاضة عنها يكلمة (الوزير) 
واضافة عبارة (بتنسيب من 
المدير) الى آخر الفقرة (ب) . 


قانون مؤقت رقم (7) لسنة 1484 قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام 


قرار مجلس التواب 


المادة (5) الفقرة (أ) 

أ. شطب عبارة من قبل 
المدير الواردة بعد كلمة يعيئون 
والأسعاضة عنبا بالعيارة 
التالية :- يقرار من الوزير يناءا 
على تنسيب المدير. 
المقرة (ب) 

ب. شطب كلمة (المدير) 
والأسعاضة عتها بكلمة (الوزير) 
الواردة فيهات ‏ 


مواققة 










قراو اللجنة القانونية 


موافقة ك) وردت من مجلس النواب 


قرار اللجنة القانونية 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ؟7١1551/1/1م‏ 


أه 








الا 1 
حأ د جك 








لمجلس الأعيان ظ | قانون مؤقت رقم (8؟) لسئة 146 قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام 


المادة كا وردت في القانون المؤقت قرار مجلس التواب 





المادة (48) تناط باللجنة الأمور التالية:- | المادة (8) الفقرة (ب) 
أ. تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها. ب. شطب عبارة (المدير 
ب . اعداد الموازتة العامة للصتدوق واقرارها من قبل المدير العام . العام) الواردة في أخرها 
0 ا ظ والأسعاضة عنها بعبارة (الوزير 
ح. مراقة الحسابات والدفات الج : 5. هذا التتأنء ن وحجمة 
مراكية بات و تر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها .. كاده تنس الكو 


د. اسكمار اموال الصندوق . 

ه. دراسة تقرير مدققي التسابات السنوي وتقديم التوصيات انا 
للمدير. 

و. التوصية للمدير بمقدار الأعانة الفورية الواجب تقديمها لأسر الشهداء 
والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية والدينية والأعانات 
التعليمية التي ستقدم لأيتاء الشهداء . 

ز. اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق للمدير لاقرارها. الفقرة (ز) 

ز. شطب عبارة (ورفعها 
للمدير) الواردة في أخرها 
والأستعاضة عنها يعبارة (من 


الوزير بناء على تنسيب المدير) . 
اللجنة القاتونية 
لمجلس الأعيان قانون مؤقت رقم (78) لسنة 1485 قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام 


المادة كبا وردت قُْ القانون المؤقت 





قرار مجلس النواب 


المادة (9) ؟أ. يعتبر الاشتراك فى الصندوق اجبارياً لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف 
في الدفاع المدني فيجري اقتطاع الاشتراك شهرياً من رواتبهم من قبل 
الأدارة المالية في المديرية وققا لم يلى» وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا 
كاملا لغايات الاقتطاع :- ْ [ ظ 

-١‏ مكلف او شرطى اوعريف 60 فلسا. 

؟- رقيب ٠٠١‏ فلس. 

وكيل او تلميذ مرشح 1-7 قلس 

#- وكيل اول او ملازم او ملازم اول أو نقيب 7٠١‏ فلس . 

رائد او مقدم 2٠٠‏ فلس 


المادة 
1 عقيد فيا فوق 68٠٠‏ قلس . 00 
ب . للمدير بناء على تنسيب اللجنة زيادة او تخفيض الاقتطاعات الشهرية الفقرة («ب) 


المنصوص عليها قي الفقرة (1) من هذه المادة . الس ا 
(للوزير) الواردة قيها . 

اضافة عبارة (المذير 

وتوصية اللجنة) بعد كلمة 
(تنسيب) الواردة فيها . 








قرار اللجنة القاتونية 





موافقة كما وردت من مجلس النواب 
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وم 





لمجلس الأعيان قانون مؤقت رقم )7١8(‏ لسنة 15894 قانون صندوق شهداء الدفاع المدتي العام 


الملدة كي وردت في القانون المؤقت 





المادة )٠١(‏ تستخمر اموال الصندوق بايداعها لدى الينوك او بالطريقة التى تقررها اللجنة 
ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها لأقراد الدفاع المدتي . 





قرار مجلس التواب 


اعادة صياغة المادة )١٠١(‏ 
على النحو التالى تستثمر أموال 
الصندوق بالطريقة التي تقررها 
اللجنة ويما يتفق مع احكام 
الشريعة الأسلامية. ولا جوز 
استثمارها في مشاريع اسكانية او 


بالأقراض متها لأفراد الدقاع |. 


المدني ‏ 
المادة (11) أ يدفع لورئة الشهيد اعانة قورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان موافقة 
لا تزيد هذه الأعانة على خسمائة دينار ولمرة واحدة فقط . 
ب يجوز في الأعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات 
الشهداء وفقاً لقرارات اللجنة. 
المادة ١١9‏ ) تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتتنهي موافقة 
في .الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . 
اللجنة القانونية 
لجلس الأعيان قانون مؤقت رقم (؟) لسئة 14483 قانون صتدوق شهداء الدقاع المدني العام 


المادة كبا وردت في القانون المؤقت 





المادة )1١7*(‏ 
]. تمسك الدقاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب 


الأصول:- 
١‏ دفتر الصتدوق لقيد الميالخغ التي تدخحل الصتدوق وتصرف منه يموجب 
سند أنت ‏ 


1- دفتر الأستاذ يحوي جميع معاملات الصتدوق يصورة اجمالية ويعتير سجل 
الراتب لدى مدير الأدارة المالية سجل استاذ اقرادى . 

" السجلات والدقاتر التي يتطلب النظام المالي اقتنائها . 

#- ملفات يارقام متسلسلة للمراسلات . 

ب. يقوم ديوان المحاضبه يتدقيق حسابات الصتدوق . 

المادة (15) ؟ . عند عجز الصتدوق عن تقديم الأعانات تتولى المديرية تسديد النقص 

من الموارد التى تجدها مناسبة» شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة 

| الدقاع المدنى اي نققات هذه الغاية ‏ 

ب قي حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية 

التابعة للمذيرية." ' 
الكادة (18) لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتتفيذ احكام هذا القانون. 
المادة (15) رئيس الوزراء والوزراء مكلقون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


4 1 ب لو يا ا ال لاس ا 70 | 0 500 
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موافقة 


مواققة 


قرار اللجئة القانوئية 





قرار اللجنة القانونية 
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مدير شؤون الأعيان 
نذير عطيات 
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مجلس الاعيان 


محضر الحلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى 1147/1/117م 











دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
معالي الأخ محمد رسول. 

السيد محمد رسول الكيلاني: بسم الله 
الرحمن الرحيم» سيدي الرئيس» اخواني 
الأعضاء, ارجو أن اقترح سنداً لأحكام الماده 
(58) من النظام الداخلي الذي ينص أنه :. . 
يجوز الاكتفاء بتلاوة قرار اللجئة والأسباب 
الموجبه اذا واف المجلس على ذلك وقراءة المواد 
التى يقترح أحد اعضاء المجلس أو بعضهم 
مناقشتهاء . 

ارجو اعفاء المقرر من التلاوة والأخذ 
باحكام الماده (4) من النظام الداخلي وشكرا . 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: هل 
يوافن المجلس على ذلك؟ . 


الجميع : موافقون. 


السيد المقرر: إذن قانون محكمة بلدية 
سحاب. هل من اعتراض على احدى المواد 
الواردة في هذا القانون؟ 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
الأستاذ حد الفرحان. 2 













السيد حمد الفر حان : دولة الرئيس» اقدم 
هويتي؟ ولا مش ضروري . 

لي بعض ملاحظات بترجى أن اطرحها 
للأخوان اعضاء المجلس . 

الً: اتوجه باحترام كبير لقرار اللجدة 
القانونية» وحضرت بعض جلساتباء لأني اعتبر 

ولذلك ارجو أن لا يفهم من اي ملاحظة 
أبديها انها اي تساؤل حول ثقتي وقبولي بكل 
إستنتاجاتهم القانونيه . 

ا 3 
الأسئلة والمعرفة العامة. 

اولا : حول الماده ف (سب) لعل نقطتي 
استيضاح اكثر منها اقتراح. تقول الماده " 
(ب):« يعين للمحكمة مدع عام وهذا امر كله 
صحيح وقانون حسب ما ذكروه . . . بمقتضى 
احكام هذا القانون هذه أخمر المادة ‏ واي 
تعديلات تطرأ عليه. والى أن يعين مدع عام 
يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفتهة؟, 2 

انا تساءلى بسبب ال معرفة العامة القاضي 


حكم بين طرفين احدهم المتهم في بلدية . 


سحاب . والثاني المتهم وهو المدعي العام . فهل 
يجوز لاسي الذي سيصدر الحكم أن يكون 
متهم وقاضيا؟ . ْ 

انا اعتقد أنه هذه الفقرة تناقض عدالة 
القضاء , لآ يجوز للمدعي العام للقاضي الذى 
مفروض فيه ان لا يتببى الأتهام . أن يكون حكرأً 


على امتهم . 








آ! 
| 


الس 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ؟151/1/15ام باه 


المدعي العام يجب أن يدين ويثبت المتهم يدافع 
والقاضي يحكم . 
الأدعاء وبذلك يكون دائيا قضائه متأثرا بأدعائه 
على المتهم . 
أريد أن أطرح هذا على مقرر اللجنة. ألا 
نستطيع أن نفعل افضل من ذلك؟ ونفصل بين 
المتهم قاضياً والمنهم محكوم عليه شكراً. هذا 
نقطة اولى . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
عطوفة المقرر. 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيسء هذا 
القانون يشبه قانون محاكم الصلح . وقانوت 
محاكم الصلح . اناط اقامة الدعوى بالمتضرر فيما 
اذا كان هناك شخص متضرر أو بالضابطة 
العدلية وليمس بشرط أن تقام الدعوى من المدعي 
العام . 

وهكذا أعطيت الصلا مية لمحكمة 
الصلح أن نباشر الدعوي بناءٌ على شكوى 
المنضرر أو تقديم الدعوى من أحد افراد 


الضابطة العدلية. وهنا المخالفات التي يشار ‏ 


اليها بالمادة السابعة تقدم بناءً على ضبوط ينظمها 
افراد الضابطة العدلية. ولا يكون القاضي 


مشتكياً وانما وضعت المادة الثائية من أجل التنفيل : 


عندما يكم القاضي بعقوبة ة الغرامة» لو فرضنا 
انبا غيابيه ولا بد من التبليغات وطرح الحكم في 
دائرة التنفيل عندئدل يتولاها حاكم' الصلح وهو 
هنا قاضي البلدية . 


واذن هذا الأسلوبت متبع في محاكم ‏ 


الصلح وليس فيه إزدواجية الوظيفة بالنسبة 
للقاضي . انما القاضي يحكم بالمدعوى ويامر 
بالتنفيل مثلما لو كان الحكم وجاهياً يقوم بتنفيذه 
قور : 

ولذلك لا تناقض في هذه الماده وهي 
متفقة مع احكام قانون محاكم الصلح . وشكرا , 

دولة الثائب الأول لرئيس المجلس: 
الأستاذ حمد الفرحان . 

السيد حمد الفرحان: الملاحظة الثانية : 
حول الماده © الفقره (). ولا تتعلق بنص الماده 
لأنه أوافق عليه» وانما تتعلق بالمبدأ الذي تقرره 
هذه المادة. والذي يتكرر في بلدية الرصيفه؛ 
والذي يتكرر في معظم البلديات وهي أن 
القاضي » نص هله الماده «تلتزم البلدية بنثفقات 
إنشاء المحكمة وراتب القضاه والموظفسين 
وعلاواتهم» هذا أمر واقع. انما من خلفية 
الشعور بأن أي إنسان يتقاضى راتب؛ 8 
مصدر ذلك الرائب. 


هله قاعدة انسائية عامة. انا سوف ل 
اعترض عل أجازة هله المادة ولكني أوصي مما 
يل: للقوانين اللاحقة المقبلة؛ أن تكلف 


. البلديات بأن تدقع اللعدلية موازئة محاكمها. ان 


يكون زاتب القاضي من وزارة العدل؛ حتى لا 


يشعر بأنه موظف لدى البلبدية وهو قاضي 
: .وبالتالي قد يتاثر بأستمراز بارادة ومئفعة من يدفع 
.راتبه. اطرح هذا الرأي للوزارة للمستقبل 


القوانين الني يمكن أن تشمل ذلك . لا ارتاح ان 
يكون قاضيا ويتقاضى راتبه من بلدية ويقاضي 
بقضاياها لأفشاها ا وانجاحها اعتقد أنْ هذا تأثير 
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رةه مجلس الاعيان 


ليس سليم. هذه الملحوظة اسجلها ولا اطلب 
ردأ عليها لعلها تكون مقبوله . 

السبد المقرر: مادام انه أعفاني لا 
استطيع الكلام؛ لكن أن يستوضح ويعفيني من 
الرد هذا حجر على رأبي ولذلك سأتكلم . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : لك 
حرية الكلام » تفضل . 

السيد المقرر: نعم؛ اقول أن العادة 
المتبعة أن تودع البلديات رواتب القضاه 
والكتاب على اساس انه الذي تتولى الأشراف 
هي وزارة العدل على هذه المحاكم وتعين 
الموظفين ويعين القضاة بقرار من المجلس 
القضائي وتجوز انتدابهم الى المحاكم كما ترون في 
نص القانون . 

ولذلك ليس للبلدية اشراف على هؤلاء 
القضاة والموظفين. الاشراف لوزارة العدل. 
ولذلك لا يتأثروا سواء أكان راتبهم من البلدية 
أم من وزارة العدل ما دام الأنتظام يكون تابعا 
لوزارة العدل وشكرا . 


عدا النائب الأول رئيس المجلس : 





السيد امين شقير: دولة الرئيسء لم 
اطلب الكلام ولكنها فرصة أريد أن اؤكد فيها ان 
الملاحظات التي تقدم مبا الأستاذ حمد الفرحان. 
استاذنا جميعاً في الواقع لما جوهر ينبغي أن يعتبر 
بمقدار. 

انما تاريخياً أنا اعرف ومنذ وقت طويل 
جداً أن بعض المؤسسات القضائية التي كانت 
تنشا في الأماكن النائية كان يتولى فيها قاضي 
الصلح مهمة المدعي العام وم يكن هنالك 
شكوى تنشأ عن سوء التصرف الذي يمكن أن 
يقع بنتيجة اختلاط المهمتين . 

فيما يتعلق براتب القاضي انا بالفعل ارى 
رؤية الأستاذ حمد الفرحان بأن اذا كان مجلس 
القضاء هو الذي عين القضاة فالأحصرى وزارة 
العدل دفع رائبه فيكون اكثر استقلالاً واكثر 
إطمثناناً إلى استقلاله في قراره وشكراً . 

دولة الشائب الأول لرئيس المجلس : 
معالي وزير العدل . ظ 

معالي وزير العدل: بسم الله الرحمن 
الرحيم الحقيقة انا شايف عطوفة الأستاذ حمد 
مش مرتاح كثير للجواب ما أريد أن اسجله هو 
أن القاضي يأخل راتبه من وزارة العدل ويعين 
كما تفضل عطوفة المقرر من قبل المجلس 
القضائي وليس له اي علاقة مباشره مع البلدية 
سوى عمله فيها. 


البلدية. ترسل .راتب القاضي كوي الى 


وزارة العدل و غي تدفعه. ْ 


دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 


الأستاذ حمد الفرحان . 
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السيد حمد الفرحان : القوانين التي تختص 
فيها المحكمة, أريد ان اسأل عن » كلها جيدة ما 
عدا القانون رقم (1) قانون تنظيم المدن والقرى 
والأبنية رقم (9/4) لسئة 1955 رجعت اليه 
قانون خطيرء يقرر الشوارع» يقرر 
الأرتدادات» يقرر الارتفاعات . 

لا اتصور أن قاضي بلدية؛ له الحق أن 
يقرر أن بناية معينة مخالفة وتبدم. وينفذ ذلك 
خلال عشرة أيام . لعلى اقترح للمسقبل لغير 
هذا القانون أن يعاد النظر في تضمين صلاحيات 
المحكمة البلدية المحلية قانون تنظيم المدن 
والقرى في المستقبل. هذا اقتراح اطرحه لمعالي 
وزير البلديات حتى لا توضع في محكمة بداية 
قرارات من هذا النوع ماسة . 

"قد يفتح شارع ويغلق» قد تهدم بناية» 
قد يخالف واحد ثلاث طبقات أو اربع طبقات 
خلاف لرأي البلدية ويحكم القاضي بأن هذا 
مسموح وكل ما نشكوا منه في قرانا وبلدياتنا هو 
إختلال تنظيم المدينة . شكرأ دولة الرئيس حول 
هذه » الملحوظة . 

لي ملحوظة تألية واخخيرة أظن. الملحوظة 


حول المادة )0( اكثر ا*مية هي استيضاحيةٍ: | 
يكون مدعي عام محكمة بلدية باس 


وللقاضي في هه المحكمة قِ حالة عدم وجود 
مدعي عام. صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها 
محكمة البلدية يد كما يكون لأي منهما 
صلاحية تنفيسل الأحكام التى. تصبدرها أو 
اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة 
الأردئية أو الأمن العام بشأن الجرائ ثم التي : نر لرتكب 
بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة (7) . 





هل هناك محكمتين لنفس المخالفات؟ 
محكمة عسكرية في نفس المخالفات والقاضي 
بنفس المخالفات. الأولى تصدر حكم وعلى 
القاضي وهو المدعي العام تنفيذه العسكرية 
والمدنية تصدر حكم وقد يختلف عن العسكرية . 
كيف يكون على القاضي والمدعي العام أن ينفذ 
قرارات نفسه؟ وقرارات محكمة عسكرية ثانية لا 
يدري إن كانت نفس قراره أو مختلفة عنه . انا 
أحب تفسير هذه المادة. وكيف يمكن نجنب 
التناقض؟ . 

وقد يكون من المستحسن أن تفصل 
البندين عن بعضههما كلياً. هذا الذي اطرحه 
وارجو أن يناقش وان يتوضح لنا كيف هناك 
ممكمتين واحدة عسكرية واحدة ثالثة امن عام 
واحدة رابعة مدنية إسمها محكمة البلدية» كل 
منبم تصدر بنفس المخالفات والقاضي والمدعي 


العام عليه أن ينفذْ احكام المحاكم الثلاثة بنفس 
| المخالفات . شكرا دولة الرئيس 


دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 


معالى الوزيرء وزير العدل, 


معالي وزير العدل: الحقيقة ليس هناك 


تناقض مطلقاء القصد ان هناك متهم 


١‏ عسكري ؛ فيحاكم على هذه المخالفة التي 


ارتكبها امام المحكمة العسكرية أو امام ..محكمة 


' الشرطة في الأمن العام. وقرار هله المحكمة 
يرسلٍ الى قاضي البلدية للتنفيل. وليس .هناك 
."اي تناقض ابد ولا 2 


ظ دولة النالب الأول لرئيس الجلسة. 
السيد المقرر. 


ا 





السيد المقرر : لورجعنا الى المادة (9) من 
هذا القانون. لوجدنا السبب في وضع هذا 
النص. تقول المادة (4) الفقرة (أ) «تدفسع 
الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها 
محكمة بلدية سحاب الى صندوق البلدية» , 

المقصد من هذا النص هو أن تدفع 
الغرامات لصندوق البلدية. لا يتولى تنفيذها 
المدعي العام الأحكام التي تصدر من المحاكم 
العسكرية أو محاكم الشرطة أو الأمن العام هله 
محال الى البلدية لتنفيذها هنا الصلاحية إما ان 
تكون للمدعي العام عندما يعين فيها مدعي عام 
أو الصلاحية تكون لقاضي الصلح أو لقاضي 
البلدية عندما لا يكون مدعي عام , المقصود منبا 
أن تستوفي البلدية الغرامات المفروضة بمقتضى 
هله الأحكام 5 

أما فيها يتعلق بالأعتراض على البند الثاني 
من المادة (1) وهو أن المحاكم محكم بالطوابق 
وبالشوارع . اللتقيقة فانون تنظيم المدن ما أعطى 
المحكمة ان تنشأ شوارع أو تهدم إلا في حمالة 
حالفة التنظيم المقرر من الجهات المختصة , 
التنظيم مقرر اولآ من اللجنة البلدية من اللجنة 
المركزية هذه مجلس التنظيم الأعلى. في عندك 
ثلاث درجات هي التي تنظم نحدث شارع تلغي 
شارع بعدين في من حيث الطبقات لا تنظمها 
هله اللجان؛ ينظمها نظام. كما هو الآن 
معروض نظام من اجل الطبقات» واظن اقره 
مجلس الوزراء حديثاً في تحديد الطبقات جعلوها 
اربعة بدل الطابق النصفي . الطابق الأخير 
الذي يسموه (الروف) هله جعلوه طابق . 
وبعدين عدلوا في هله الانظمة, لا يكون انشاء 


الطوابق او تعديلها من صلاحيات المحكمة. 
هذه فيها تشريع ولذلك اعطاء هذه الصلاحية 
هي لتطبيق العقوبات ومن جملة العقوبات إزالة 


المخالفة فقط. 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
الأستاذ حمد الفرحان . 


السيد حمد الفرحان: ان الأيضاح الذي 
تقدم به سعادة المقرر. والأيضاح الذي تكرم به 
معالي وزير العدلية يثير في نفسي تساؤل اشد 
اغمية من الذي أثرته في البداية , 

نحن نتعامل مع مواطنين»: فهمت من 
هذا الأيضاح ان هناك محكمة عسكرية تنظر في 
لمحالفات اعضاء الجيش, اذا قدمت ضدهم 
شكوى , 

والآن لدينا محكمة يل نية تنظر في مجالفات 
ابناء سحاب اذا حالفتهم البلذية , 

الآن انا محمد. مواطن في سحاب» 
واخي أحمد مواطن في سحاب , احكام العدالة 


دائيا تعتمد الأسبافيات . نحن لنا بتبين في مكان . 


معين محمد وأحمد معا خخالفاء بنى طابق أزيد مما 
تسمح به البلدية محمد في الجيش في القوات 
المسلحة, راح الى المحكمة العسكري فحكمت 
بأله غير تخالف أحمد مواطن في سحاب اوه 


وجاره راح الى محكمة سحاب فحكمت باله ' 


الف ووجهت الملدعي العام لخدم المنخالفة , 


امام مواطئين كيف يمكن أن نظهر كحكومة 
ومشرعين بائنا نطبق قاعذة واخدة للعذالة؟ .  '‏ 


أنا اعتقد بأن تالفات التنظيم 00 


مدنية محضه وأن المخالفبات للقواث المسلحبة 





محضر الحلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1141/1/11ام > 


والأمن الخاصه بتنظيم بلدة او قرية أو شارم . 
هي من اختصاص بلدية تلك البلدة أو الشارع 
حتى احكام المحكمة تبقى متناسقة بدل من 
محكمتين ينظرين في قضيتين ويجتهدان إجتهاد 
غتلفين؛ ويرى المواطن أن (أ) يرث و(ب) لا 
يرث . 

انا اقترح اعادة النظر في المادة الثامنة» 
اعادتها للجنة القانونية لحذف الفقرة الثانية منها 
وجعل محكمة البلدية مطبقة احكامها على جميع 
مواطني تلك البلدية , 

عندما يخالف وهو ني سحاب لم يعد عضو 
قوات مسلحة صار مواطن ساكن في سحاب. 
ينطبق عليه ما ينطبق على مواطني سحاب»؛ 
اقترح اعادة هذه المادة الى اللجئة القانونية لأعادة 
صياغتها وتعديلها. شكرا دولة الرئيس . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
السيد المقرر. 

السيد المقرر: شكراأ دولة الرئيس؛ 
القوانين التي تطبق على القواث المسلحة تنص 
على أن الجرائم التي يرتكبها افراد القيوات 
المسلحة يحاكمون لدى محاكم هذه القوة فاذا 
ارتكب أحد افراد هله القوة جريمة قتل»؛ 
فيحاكم امام محكمة عسكرية. ولا يحاكم امام 
محكمة مدنية . 

فإذا كان جريمة القتل تحاكم امام محكمة 
عسكرية فمخالفة قانون تنظيم المدن نجعل لها 
من الاهبية ما نفرق بها ما نجمع الصلاحية 
لمحكمة البلدية, 
الذي أراه أن تبقى هله المادة كبا هي 


ومنسجمة مع التشريعات المطبقة على القوات 
المسلحة وشكراً , 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
معالى محمد رسول . 





السيد محمد رسول الكيلاني: بسم الله 
الرحمن الرحيم . ارجو أن أوضح ما يل للاخ 
الكريم الأستاذ محمد الفرحان. المبادىء 
القانونية فيها اختصاصات الفقه القانوني» في 
اختصاص مكاني وي اختصاص شخصي . 


الجريمة التي ترتكب في عمان؛ لا يصح 
لاي ممكمة انعرى ان تنظر بها . 

واما الجريمة التي ترئكب في أربد فيحق 
لمحكمة أربد أن تنظر مباء هذا طبيعة 
الاختصاص المكاني . [ ٍ 
الاختصاص الشخصي » هي مبادىء قانونية 
وضعت اشخاص معينين ضمن هذا 


الاختصاص وهو قانون العقوبات العسكري . 


فالعسكريين يحناكموا وفق القوانين 
والانظمة بحسب الاختصاص الشخصي لأن 
المصلحة العامة قد إقنضت ذلك . 


7 
7 
1 











11" مجلس الاعيان 





فالمصلحة العامة أفتضت أن يحاكم 
العسكريين امام محاكم عسكرية ولا يجوز الفصل 
لما يكون هنالك اختصاص شخصي الفصل بين 
جريمة واخترى سواء كانت مخالفة أم جناية . 

هذا فقه قانوني موجود في جميع القوانيين 
والأنظمة في جميع انحاء العالم. لأنه يتعلق 
باختصاصات المحاكم وشكرا. 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: من 
يثني على اقتراح الأخ محمد الفرحان؟ الأستاذ 
حسني عايش . 

السيد حسني عايش : انا اثني على اقتراح 
الأستاذ محمد لأنني لم أفهم فعلاً كيف يحاكم 
العسكري على تخالفات بلدية؟ يحاكم شخصيا 
اذا قتل, اذا اعتدى. أما كيف يكون ذلك؟ . 


دولة النائب الأول رئيس ململي" 


السيد الأمين العام: ( من “71) , 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: (" 
من #") لم يفز الأقتراحء الأن قرار اللجنة 
القانونية هو المطروح . من يوافق عليه . 

السيد المقرر: خلص صوتوا والاية فقط 
وما نجح الأقتراح المواد الأخرى يظهز انه لا 
اعتراض عليها والقانون بمجموعه . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
القانون بمجموعه مطروح للمجلس الكريم هل 
يوافق المجلس الكريم عليه؟ . 

(اصوات موافقين) 

دوهذا هو نص قانون محكمة بلدية 
سحاب سئة 1437م كما وافق عليه المجلس وكما 
سيرسل للحكومة؛ . 


قانون رقم ( ) لسنة ٠ ١94847‏ 
قانون محكمة بلدية سيحاب 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية سحاب لسنة “4517١)ويعمل‏ به بعد مُرور 
شهر من تأريخ نشره في الجخريدة الرسمية . 

المادة ١‏ - تحدث في مديئة سحاب محكمة تدعى (محكمة بلدية سحاب) وتعتبر حكمة صلح من 

جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول 

الملدة "9 ا تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثربا تقتضيه الحال 

وذلك بالطريقة التي يعين ببا القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها. 
بلدية سحاب بموافقة وزير العدل . 

ناد يعين هذه المحكمة هدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعى العام 

المنصوص عليها ني قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية 










محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1١491/1/1ام‏ ب 
اليس ااا 


وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا 
القانون واي تعديلات تطرأ عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة 
بمهام وظيفته . 
ج ‏ يعين هذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما 
الموظفون غير المصنفين وبعقود فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب 
امين عام وزارة العدل . 
المادة 1 تخضع محكمة بلدية سحاب وموظفوها لأشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين 
والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل. 
المادة ه ‏ أ - تلتزم بلدية سحاب بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات 
واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم 
ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليسات 
التي تطبق على القضاة النضاميين وعلى موظفي وزارة العدل. 
ب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية سحاب خدمة مقبولة 
للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلذية حسم عائدات التقاعد من 
روائبهم وارسالها شهرياً الى صندوق التقاعد . 
المادة > - ! - لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية سحاب او المدعي العام 
فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له 
ان ينتدب اي قاضني صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي او مدع عام في 


محكمة بلدية. 
ظ ب لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية سحاب ليعمل قاضيا في هله 
١‏ . 0 1 َ. : 


الملدة /ا ‏ أ - تختص محكمة بلدية سحاب في النظر والفصل في الجرائم التى ترتكب ضمن 
23 منطقة البلدية خلافاً لأحكام القواثين التالية والأنظمة الصادرة او التي ستصدر 
بمتتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة او تحل محلها: . 


. 1988 قانون البلديات رقم (8؟) لسئة‎ ١ 
. 1955 قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (9/84) لسئة‎ . 
. 148 لسئة‎ )١4( قانون السير رقم‎ © 


قانون رخص المهن رقم (7) لأسئة 4م . 


بها - - - سه أت مه ته ال" لس لوه سن ماي بنه لساتتتساة ا بيو سعباتدااقسة ‏ « . 


اللو ملت ان عمس حل 2 ِ 1 
سل سر ام أس جري لتر ع رام لرضمه_احية 0 لاد 2 0 


اسك را 
و سس ال" 
اننا 














ه - قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية 5 المناطق البلدية رقم | فة لسنة 
4 . 
؟ - قانون الحرف والصناعات رقم )١5(‏ لسئنة 14817 . 
الرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في 
الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة 
العامة رقم )7١(‏ لسنة 191/1 . 
- المرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المتصوص 
عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من 
قانرن الزراعة رقم )١1١(‏ لسنة 1417/7 والرائم المتعلقة بذبح الحيوانات 
وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من 
القانون المكور. 
ب نحكم هذه | لمحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية 
من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات النتي تختص بالنظر فيها . 
المادة م يكون لمدعي عام محكمة بلدية سحاب وللقاضي في هذه | لمحكمة في حالة عدم وجود 
مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منبها 
صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات 
المسلحة الأردنية او الأمن العام بشأن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة وذلك بالتعاون 
مع الجحهات القضائية المختصة في القوات | لمسلحة ومديرية الأمن العام . 
المادة 9 أ - تدفع الرسوم والغرامات التى تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية سحاب الى 


صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً 
لأحكام قانون العقوبات المعمول به. 


ب لقاضي محكمة بلدية سحاب حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لأحكام 


قانون العقوبات . 
المادة 1١‏ يفوم خضرو نحكمة بلدية سحاب ورجال الشرطة بالتليغات التي تتطلبها اجراءات 
هذه المحكمة . 


المادة ١١‏ ) - ترسل محكمة بلدية سحاب جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر 
يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من 
تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده اوالى مدعي عام 








محضر اجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 17١1/١151/1م‏ و 





سحاب عندما لا يكون للمحكمة مدع عام . 


ب - للنائب العام ولمدعي عام سحاب اذا ' يكن لمحكمة بلدية سحاب مدع عام 
استئناف الأحكام الى تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة . لذلك في 


قانون محاكم الصلح . 


المادة ١5‏ - تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديبا التي اصبحت من 
اختصاص محكمة بلدية سحاب عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر 
فيها الى محكمة بلدية سحاب لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ول يتم 
تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية سحاب . 


المادة ١“‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيد احكام هذا القانون. 


امين عام جلس الأمة 


دولة النائب الأول لسرئيس المجلس : 
طيب القانون الذي بعده. مشروع القانون. 
السيد المقرر: قانون محكمة بلدية 
الرصيفه بالنص حرفياًء ,باستثناء كلمة الرصيفه 
أوطلتظة ساب غيل من اغتران امكل هذا 
القانون؟. ما هو أجيب عليه وما نجصح 


رئيس مجلس الأعيان بالأنابة 
ببجت التلهوني 


. دولة النائب الأول: القسانون بمجموعه 
هل يوافق المجلس الكريم عليه؟ 


ووفق عليه إلى بعده. 


«وهذا هو نص قفانون محكمة بلدية 
الرصيفه لسئة 14417 كما وافق عليه المجلس وكما 


الأعتراض» القانون بمجموعه. مميرسل الحكومةة 
قانون رقم ١ ١‏ )لسئة 1998 
قانون محكمة بلدية الرصيفة 


لمادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية الرصيفة لسئة 1947) ويعمل به بعد مرور 
شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ا 

المادة ؟ ‏ تخدث في مدينة الرصيفة محكمة تدعى (محكمة بلدية الرصيفة) وتعتبر حكمة صلح 

00 من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون 

اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.. 0 


لمادة 8# 1 تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضبه 
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اي102 1 1 1 1 1[ 1[ ابيب 


الحال وذلك بالطريقة الني يعين مبا القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي 
تعده لها بلدية الرصيفة بموافقة وزير العدل, 

ب - يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام 
المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الحزائية 
وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة من اختصاصها بمقتضى احكام هذا 
القانون واي تعديلات تطرأ عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي أ لمحكمة 
بمهام وظيفته . 

ج ‏ يعبن هله المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما 
الموظفون غير المصنفين وبعقود فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تلسيب 
امين عام وزآرة العدل. 

المادة  )‏ تخضع محكمة بلدية الرصيفة وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين 
والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل . 
المادة ه ‏ أ - تلتزم بلدية الرصيفة بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات 
واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة وما تحتاج اليه من سجلات 
واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم 
ونفقاتهم الأخرى من صندوتها الخاص وفقاً للقوانين والأانظمة والتعليمات 
التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل , 

ب تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الرصيفة خدمة مقبولة 
للتقاعد لغايات فانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من 
رواتبهم وارساها شهريا الى صندوق التقاعد , 

المادة ] - لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الرصيفة او المدعي العام 
فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في أي محكمة أخعرى؛ كما يجوز له 
أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام لبقوم أي محكمة أخعرى كرا يجوز له أن 
ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام بوظيفة قاضي أو مدع عام في محكمة 


بلدية الرصيفة . 
ب - لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الرصيفة ليعمل قاضياً في هلة' 


المحكمة . 


المادة ل أ - تختص محكمة بلدية الرصيفة في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن 


منطقة البلدية خخلافاً لأحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصابر: 
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. المادة هم - يكون لمدعي عام. محكمة بلدية الرصيفة وللقاضي في هذه 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في ؟1١141/1/1ام‏ 1 
بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة او تحل محلها : 

. 1188 قانون البلديات رقم (9؟7) لسئة‎ ١ 

؟ - قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (1/4) لسئة 1115 . 

- قانون السير رقم )١4(‏ لسنة 1184 . 

؛ قانون رخص المهن رفم (9؟) لسنة 1519/4 . 

ه ‏ قانون رسوم خدمات المكاتب المهئية في المناطق البلدية رقم (7) لسنة 
4 ., 

. 1181" قانون الحرف والصناعات رقم (15) لسئة‎  : 

الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في 
الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر عل الشوالي من قانون الصحة 
العامة.رقم )7١(‏ لسنة ا/اوا. 

8 - الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنتصوص 
عليها ف الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من 
قانون الزراغة رقم )7١(‏ لسئة 191/1 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات 
وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من 
القانون المذكور. 

22208 المحكمة بازالة المخالفات وبالتعريض عن الضرر الذي لمق بالبلدية 

ظ وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها. 
المحكمة في حالة عدم وجود 
٠٠‏ مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام :الني تصدرها محكمة البلدية كا يكون لأي مهما 
صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها أو اصدرتها المجالس العسكرية للقوات ٠‏ 
المسلحة الاردئية أو الأمن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين 2-5 
اليها في مادة (4) من هد! القانون.وذلك بالتعاون مع الجهات القضالية المختصة في 

القوات المسلحة ومدير ية الأمن العام 000 ظ ظ 

المادة و 1 - تدقع الرحة والغرامات التي تستوفيها او تفرضها 6 بلدية 2 

ظ صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم حور يلها الى اببس و 

لأحكام قانون العقوبات المعمول به . ظ ا 


من جرائها 
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ااا م سس 0ك 


ب لقاضي محكمة بلدية الرصيفه حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لأحكام 


قانون العقوبات . 
الملدة ٠١‏ - يقوم محضرو محكمة بلدية الرصيفة ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات 
هذه المحكمة . 


المادة 1١١‏ !أ - ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر 
يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديبا خلال عشرة ايام من 
تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده اوالى مدعي عام 
الرصيفة عندما لا يكون للمحكمة مدع عام . 
ب للنائب العام ولدعي عام الرصيفة اذا لم يكن لمحكمة بلدية الرصيفة مدع عام 
استئئاف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة . لذلك في 
قانون محاكم الصلح . 
المادة ؟5١‏ - تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من 
اختصاص محكمة بلدية الرصيفة عند العمل ببذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر 
فيها الى محكمة بلدية الرصيفة لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم 
تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الرصيفه . 


المادة ١‏ 51 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هل| القانون. 


أمين عام مجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان بالأنابة 


صالع الور ل ا مبجت التلهوني 


دولة النائب الأول لزئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس الكريم:على هذه المادة؟ . 

ّْ الجميع : موافقون . 

. السيد المقرر: المادة (؟) يكون للكلمات 

الملدة )١(‏ يسمى هذا القانون ( قانون | . التالية حيثما وردت في هذا إلقانون المعاني 
صندوق شهداء الدفاع المدني العام ١944‏ المخصصة لها ادناه ما م تدل القرينة على غير 
ويغمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ذلك -2000_0-0000 ١‏ 00 
الصندوق: صئدوق شهداء الدفاع المدني 


السيذ المقرر: قانون مؤقت رقم (18) 
لسنة ١1944‏ . قانون صندوق دوبداء م ادنع 
المدني العام . 


'  تقؤملا لمادة كيا وردت في القانون‎ ١ 


ش وافق مجلس النواب عليها ووافقة اللجنة ٠ش‏ | 
القانونية ايضا . 32001 المديرية: مديرية الدفاع المدني العام 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في ؟١1191/1/1م‏ 3 


المدير: مدير الدفاع المدني العام او من 
ينيبه خطيا لغايات تنفيذ احكام هذا القانون. 

اللجنة : لحئة ادارة الصندوق المؤلفة وفق 
احكام هذا القانون . 

الرئيس : رئيس اللجنة . 

الشهيد: الضابط او ضابط الصف او 
الفرد او المكلف الذي يتوق بسبب قيامه 
بواجباته الرسمية . 

عدل مجلس الئواب هذه المادة بأن أضاف 
الى المادة الثانية كلمة (الوزير) وعرفها بأنه وزير 
الداخلية» بعد تعريف الصندوق. - 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم على هذه المادة؟ . 


الجميع: موافقود. 


السيد المقسرر: المادة (89) يؤسس في ' 


المديرية صندوق يسمى (صندوق شهداء الدفاع 


المدني العام) مبدف الى تقديم المساعدة لأسر ا 
الشهداء من الضباط وضباط الصف (الأفراد ٠‏ 


والمكلفين قْ المذيرية .' 


ومن الضباط 1 إضسباط الع والأراه ظ 


والمكلفين قِ المديرية؟ اللقصود أن هذا الألغاء 
الشهداء ما هو حسب تعريف القانون. شهداء 
الدفاع المدني . وما في -حاجة للتفصيل ني كل مادة 
تعرفهم ابم 
من المادة . ش 

دولة النائب الأول لرئيس لمجلس : هل 
يوافق المجلس الكر يم عل هله المادة؟ ., . 


الجميع :: موافقون . ١:‏ : 


السيد المقرر: المادة (4) أ. يعتبر 
الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة 
يمثله الرئيس . < 

ت. يمل النائب العام الصمندوق في 
الدعاوى المقامة منه او عليه وتطبق عليها احكام 
قانون دعاوى الحكومة المعمول به . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس الكريم على هذه المادة؟ . 


الجميع : موافقون . 

السيد المقرر: المادة 609 تتكون الواردات 
المالية للصندوق من :- 

|. الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من 
رواتب الضباط وضباط الصف والأفراد 
والمكلفين . 

ب. أي. مساغدات او تسرعات مالية 
يحصل عليها الصندوق على ان تؤخحل موافقة 
المدير عل المساعدات والتبرعات التي ترد من 
جهات غير رسمية . 

قرر مجلس النواب شطب كلمة (المدير) 
والأستعاضه عنبا بكلمة (الوزير) واضافة عبارة 
يده من لي ال أخر 5-7 (ب). 
الوزير. ‏ ظ 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس : هل 
يوافق المجلسن الكر يم على هذه المادة؟ . 

الجميع : موافقون. 
السيد المقر ر: المادة (5): 
' ]. تتولى ادازة الصندوق لحنة مؤلفة من 


خيسة ضباط يعينون من قبل 'المدير. لمدة 'سنتين 
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قابلة للتجديد. 

ب. يعين المدير احد الضباط رئيسا 
للجنة وتنتخب اللجئة من بين اعضائها 
نائباللرئيس واميئاً للصندوق . 

ج. يعين المدير امين سر اللجنة 
والمحاسب والمستخدمين الأخرين وله ان 
يستبد لهم من وفت لآخر. 

قرر مجلس النواب تعديل الفقرة (أ):- 

شطب عبارة من قبل المدير الواردة بعد 
كلمة يعينون والأستعاضة عنبا بالعبارة التالية : 
بقرار من الوزير بناءأ على تنسيب المدير. 

ب.. شطب كلمة (المدير) والأستعاضة 
عغبا بكلمة (الوزير) الواردة فيها. وهذا انسجام 
مع التعديل الذي ورد ف المادة الخامسة . 


دولة الثائب الأول لرئيس المجلس : 


الأستاذ حمد بيك . 


السيد حمد الفرحان: لي ملحوظة حول 


الفقرة (ج) من المادة )١(‏ أترجى الأخوان أن . 
يتسعوا صدراء المشكلة هو أن مجلس الأعيان هو ' 


أخحر مرحلة من مراحل صياغة القانرن؛ وبذلك 
نتمكن أن نفرض على نفسنا بعض التمهل بأي 
رأي . لا نعتبر نفسئا محطة مرور فقط اذا اقسره 
النواب بصير عندنا ميل . بلاش نختلف ممع 
النواب مشيها. 
ارجو أن تمهلوا في بعض الملاحظات التي 
تبدى ببيدف تضمين نقاط قد تكون صالحة وانتم 
أخر مرحلة من مراحل صياغة القانون . 
٠‏ لذلك بعضها فد تكون ثانوية وبعضها قد 
تكون.أساسية. الفقره (ج) تقول:- . 


(يعين المدير امين سر اللجنة...) 
وشكلنا لجنة قبل قليل من سثتة اشخاص» 
واعطينا الآن المدير تعيين امين سر اللجنة من 
خارج اللجنة . 

لا اعرف اي لحنة في أي ادارة امين سرها 
من مخارج اعضائها. لا اعرف. نحن نصِيممْ 
قانون للتطبيق . 

إما أن تحددوا هذه الفقرة أن يكون من 
اعضاء اللجنة وعندئل تقرر اللجنةء أو تكتفوا 
بمن سمي هناك في تشكيل اللجنة» لوسمحتم» 
تشكيل اللجنة لو سمحتم» تشكيل اللجنة 
فيها من يكفي ليكون امين سر. 
خلينا نرجع للمادة التي تشكل اعضاء اللجنة 
والمادة . 

السيد المقرر: نفسها نفسها المادة 
السادسة الفقرة (أ) . 

السيد حمد الفرحان: تتللى ادارة 
الصندوق حئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون 
بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين 
قابلة للتجديد , 


يعين الوزير أحد الضباط رئيس اللجنة 
وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائب للرئيس 
وامين للصندوق . وكذلك اميئاً للسر. لا اعرف 
لجنة في اي ادارة أمين سرها من حارج 
اعضائها. ليش بنتساهل مبذا الترتيب الأداري 
الصح؟ . 

خلينا نعين» يغين الوزير أحد الضباط 
ائبأ للرئيس واميناً للصندوق وأمين السر. هذا 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1512/1/11 ام 4 


الأمر الطبيعي . أن لا يفرض عليها امين سر من 
خارج اعضائها غير قابل لأن يسألوه كان في 
الجلسة الماضية . 

اقترحم تعديل ذلك واضافة (ج) الى (ب) 
ويصبح النص كما يلي: « يعين الوزير أحبد 
الضباط رئيساً للجئة وتنتخب اللجنة من بين 
اعضائها نائباً للرئيس واميئاً للصندوق وامين سر 
اللجنة؛ . 
وانا اعتقد أن النواب سيكونون رافضين اثل هذا' 
الأقتراح, لنا الحق أن نصلح في تكوين المادة في 
طريقة صياغتها بناءً على المعلومات الآدارية 
الشاملة . اقترح ذلك وارجو أن أجد من بين 
الأخمران من يثني ونجد من بين الأخوان من 
يؤيد. 

دولة الدائب الأول لرئيس المجلس؛ 
الاسيتاذ المقرر, 


السيد المقرر: النص الوارد هنا يمول 


المدير تعبين امي سر اللجئة؛ ولا يكوث من 
الخطورة إن عينه المدير أو إنتتخبته اللجئة؛ ول 
اي لٍٍ هلا ما يستحق أن نبحثه وتمختلفب مع 
النواب , 

لكن نظرتنا موضوعية للأمر. هل في هذا النص 


خلل فى الأجراءات الأدارية؟ سواء خالفنا ‏ 


النسواب أو وافقناهم ولا يأخيل بعين الأعتببار 
رمي أو عدم رضي النواب» نأل الممبالبة 
موصرعية , 0000 
هل في هدء! ييل اذا عين المددبر أمين سير 


اللجنة؟ , لا يوجاد علل , سواء إلتيخبعه: اللجنة | 
أوعينه المدبر, اظافوا كاتتب» شيو هو امون السر؟ . 


مبرتبة من 


كاتب وعنده الملفات . 
ولذلك ما بنحتاج للمناقشة كما اعتقد 
بحسب رأبي مع احترامي لرأي الزميل 
الفاضل . ولذلك بقاء النص لا يضر. 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
معالي وزير العدل. 
معالي وزير العدل: تكلم عطوفة ابو 
محمد بما فيه الكفايه. إلا انني أضيف أن جميع 
الأخوان السامعين يعلمون بأن مجالس إدارة 
الشركات واي مالس اخرى إثما يتولى امانة السر 
فيهاء شخص من خارج المجلس , وهذا مجلس 
الوزراء سكرتيره من نخارج المجلس . 


السيد هد الفرحان: امين السر هو 


السكرتير؟ , 

معالي وزير العدل: نعم يصير هو امن 
5 

دولة النائب الأول لسرئيس المجلس : 
ارجو أن لا يقاطع وزير العدل . 

السيد المقرر: نقطة النظام أن لا تكون 
المحاورة بين اثنون . 

يولة النائب الأول لسرئيس المجلس ' 
حالد باشا الطراونه ٠‏ . 
0 البياء خالي الطراوله : أعتقد انه لدى 


' قراءتنا للفقرة ١ج(‏ امبن السر والمحاسب اقل ' 


انين الصندوق والاعضاء لذلك 


. علي صلاحية للمدير حتي أن يكون للية ‏ 
٠‏ المجال في تغييرهم الوقت اللي يريد يدوك 
' أخمل موافقة الوزير. "١ ٠‏ 








. 
ا 
1 
3 
1 
5. 
2 
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السند المقرر: المادة اذا أمرت دولة 
الرئيس» موافقين علل المادة ىا وردت؟ خلينا 
نشوف يرفعوا الأيادي . 


خلص ووفق عليها. 


دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
مواققة . 

السيد المقرر : المادة (7) : 

أ. تعقد اللجنة اجتماعاتمها كلما دعت 
الحاجة الى ذلك» ويتألف النصاب القانوني لأي 
اجتماع تعقده اللجنة بحضور اربعسة من 
اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. 
وتتخذ قراراتها بالأجماع او باكثرية اصوات 
الحاضرين: واذا تساوت الأصوات يرجح 
الجانب الذي ايده رئيس الجلسة . 

ب. يتولى امين السر تنظيم محاضر 
الجلسات وتدوين القرارات التي تتخذها 
اللجنة . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
الأستاذ حمد بيك . 

السيد حمد الفرحان: عم يزيد شعوري 
بالحرج بأني عم أكثر الكلام مع ذلك ما بقدرش 
أتنازل عن نقطه قانع بها. 

حول هذه المادة السابقة؛ الفقرة (أ) 
اعتقد تنص على وجوب وجود الرئيس أو نائبه أن 
الأهم وجود امين الصئذوق, لأن اللجئة تجتمع 
لتتخل قرارات مالية؛ امين الصندوق هو الوحيد 


الذي يعرف كم المواد الباقية والأرصدة. لذلك ' 
اقترح في المادة (1) (أ) أن يشترط وجود امنين . 


الصندوق في كل اجتماع نتخل فيه اللجدة 


القرارات. لأنه هو الذي يعرف كم لديها 
لتصرف؟ اوتقرر أوتنفق او لا تنفق . هذا الفقرة 
الأولى. 

الفقرة الثانية (ب) لي اقتراح بأضافة 
عليها. (يتولى امين السر تنظيم محاضر الجلسات 
وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة) على 
العين والراس انا مشترك يمكن ف اربع مجالس 
ادارة . 

كلها لها امين سر واربع هيئات عامة 
وتنخذ قرارات . وامين السر يقيدها وتأتي الجلسة 
الثانية والثالثة والرابعة. ثم في الجلسة الخامسة 
نكتشف أن شيئاً خطا. ندعوا محضر الجلسة 
فنجد أن فيه اشياء لم نقلهاء لم نقررهاء صاغها 


امين السر على كيفه. امين السر كاتب اذا كان 


هو السكرتيرء لذلك اقترح من تجربتي وقد طبق 


ذلك في كل هيئة اشارك فيها أقترح الأضافة ' 


التالية: بعد كلمة (اللجنة) ويتولى أمين السر 
تنظيم محاضر الحلسات وتدوين القرارات التي 
تتخذها اللجئة. وتعرض المحاضر للتصديق في 


أول جلسة لأحقة لكل اجتماع للجنة». هذه 
الملحوظة لو تكرمت دولة الرئيس والأخوان , 


ليست منطبقة على الهيئة الأدارية أو اللجنة . 


حقيقة بضراحه منطبقة عل مجلس الأعيان» 


نحن ناقشنا نقاشات في هذه الجلسة وسجلت 


. بالمسجل وسجلت كتابةٌ ونشرت في الجريدة 
وقرأت ما قيل فيها. ما فرأته غير ما قلتهء ما قرأته. 


حقيقة في اله لتسجيل لازم نعترف في الواقع. خاصة 


أن هذه اللجنة قرارتها ملزمة ؤمالية. ذلك" : 
. اقرح التعديلين على المادة (1) أن يضاف 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1111/1/15م وف 
6 , يكلف ١‏ التعديلات السابقة . 

00 5 عويب 00 5 جَ . مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص 
0 00 3 عليها في هذا القانون وحفظها. 
ا 0 د. استثمار اموال الصندوق. 

الترح هين التعديلين واترك للأخوان ه. دراسة تقرير مدققي الحمسابات 
التقدير. السئوي وتقديم التوصيات بشأنبا للمدير. 

دولة الثائب الأول لرئيس المجلس: و. التوصية للمدير بمقدار الأعائة الفورية 
عطوفة المقرر. الواجب تقديمها لأسر الشهداء والهدايا التي تقدم 


السيد المقرر : اذا كان في حده بأيد الرأي 
وبعدين تطرحه للأقتراع مافي حاجة للحديث . 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: ما 
أحد ثنى . 

السيد المقرر: مع هذا اعرضوه على 
المجلس . ْ /! 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: اذا 
ما أحد ثنى . موافق على المادة. ' 

السيد المقرر: المادة في الرأي كلها. من 
يوافق على المادة كما وردت؟ . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس على المادة؟ 

السيد المقرر: ووفق عليها.. 

المادة (8) تناط باللجنة الأمور التالية :- 


أ. تخطيط السياسة العامة للصندوقف . 


وتقدير قيمة الأعانات وكيفية: صرفها. '. 


ا اعداد الموازنة العامة للصندوق ' 


واقرارها من قبل المدير العام . 


قرر مجلس الئواب شطب عبارة (المدير ظ 
العام) الواردة في أخرها والإستعاضبة عنها بعبارة ' 
(الوزير بناء على ت: تنسيب المدير). هذا لينسجم . 


لهم في المناسبات القومية والديئية والأعانات 
التعليمية التي ستقدم لأبناء الشهداء . 

ز. افتراح التعليمات الأدارية والمالية 
لإدارة الصئدوق ورفعها للمدير لأقرارها . 

عدل مجلس النواب هذه الفقره . 

. شطب عبارة (ورفعها للمدير) الواردة 
: أخمرها والاستعاضة عنها بعبارة (من الوزير 
بناء على تنسيب المدير) . 

انتهى حكم المادق» هل من اقتراح؟ لا 


اقتراح » لمادة في الرأي» اذا تكرم دولة الرئيس . 


وولة النائب الأول لسرئيس المجلس ؛ 








ظ 
١‏ 
ش 
إ 
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السيد جعفر الشامي: شطب عبارة 
(ورفعها للمدير) الوارده في اخرها والأستعاضة 
عنها بعبارة (من الوزير بئاء على تنسيب المدير) 
بئاء»ء شو يعني بناء؟ هي رفعها للمدير لأقرارها . 
معناها رفعها للوزير لأقرارها. ليش حطينا من 
الوزير؟ الفقرة (ز) ابو محمد. الأستعاضة عنبا 
بعبارة (من الوزير) . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
عطوفة المقرر. 

السيد المقرر: ما هو كان في الأول كانت 
ترفع من جهة إلى جهة. هنا بده ينشئها الوزير 
رأسا. ما بده يرفعها الى جهة أخرى. ما هو 


شطبوا الرفع . لأنه رفعها للمدير لأقرارهاء مائي . 


حاجه. هنا من الوزير بناء على تنسيب المدير. 
اقتراح التعليمات يكون هكذا. ما في حاجه 
يعني منسجم النص. 

باعتقادي هنافي الأصل اقتراح 
التعليمات يكون للجنة. شايف كيف. (اقتراح 
التعليمات الأدارية والمالية لأدارة الصندوق 
ورفعها للمدير لأقرارها)؛ والله في شوية إلتباس 
فيها إلتباس انه رفعها ينبغي أن يكون حتى رفعها 


أن يكون للوزير. تناط باللجنة الأمور التالية: ' 


الفقرة (ز) هذه كلمات لو سمحتم النقطة انه 


رفعها من اللجنة الى الوزيرء.هذا المقصود فيها» : 


رفعها بمن اللبجنة الى الوزير بنباء على. تنسيب 
المدير.. هكذاء هذا مش“'تعديل للحكم هو 


تعديل لمفهوم النص معالي سالم بيك بده لعله في . 


عنلبه هون وزارة الداخلية تستعمل صلاحياتها. 


+7 ' هولة الثالب الأول لرئيس المجلس: سالم . 


بيك تفضل . 


السيد سام مساعده: شكراً دولة 
الرئيس» الصحيح الذي بدي اتكلمه ليس له 
علاقة بكوني وزير داخلية سابق» لكن بأقترح 
صيغة معدلة» متعلقة باللغة فقط . 

«اقتراح التعليمات الأدارية والمالية لأدارة 
الصندوق لأقرارها من الوزير بناء على تنسيب 
المديرة. ظ | 

لأنه اللجنة لا يجوز أن تتعامل مع الوزير 
مباشرة دون المرور عبر مدير الدائرة. لذلك في 
كلمة (لأقرارها) وليس (ورفعها) . 

واقتراح التعليمات الأدارية والمالية لآدارة 
الصندوق لأقرارها من الوزير بناء على تنسيب 


المدير) . 0 
بس هذا هو المقصود بالتعديل والصياغة 
يمكن تكون هيك اكثر دقة . 


دولة الشائب الأول لرئيس المجلس : 
تعديل لغوي, ما بأثر. هل بجلسكم الكريم 
يوافق؟ 

موافقين» نعم المادة (8) . 

السيد المقرر : المادة (8) : 

أ. يعتبر الأشتراك في الصندوق اجباريا 
لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في 
الدفاع المدني ويجري اقتطاع الأشتراك شهرياً من 
رواتبهم من قبل الأدارة المالية في المدير ية وفقا : 
يل» وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا 
لغايات الاقتطاع : < اا 
١‏ - مكلف او شرطي اوعريف 8ه فلساا 7 
؟ - رقيب ٠١١‏ فلس 


" - وكيل أو تلميل مرشخ 7١١‏ فلسس: , ” 


4 - وكيل اول او ملازم أو ملازم او ل أوا'نقيب 


ظ 
١‏ 
ظ 


بس سير 


عيضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1١1151/1/1ام‏ و 


0 فلس 
ه رائد او مقدم 4٠٠‏ فلس 
١‏ - عقيد فيا فوق 08٠٠‏ فلس 

ب - للمدير بناء على تنسيب اللجنة زيادة 
او نخفيضص الأقتطاعات الشهرية المنصوص عليها 
في الفقرة (]) من هذه المادة . 

عدل مجلس النواب بأن شطب كلمة 
(المدير) والأستعاضة عنها بكلمة (الوزير) 
الواردة في الفقرة (ب) واضافة عبارة (المديرية 
وتوصية اللجنة) بعد كلمة (تنسيب) الواردة 
فيها . ! 

وأوصت اللجنة الموافقة على هله المادة كا 
وردة من مجلس النواب , 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : رأي 
المجلس الكريمء موافقين. ظ 

السيد المقرر: المادة :)١١(‏ 

تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى 
البنوك او بالطريقة التي تقررها اللجنة ولا يجوز 
استثمارها في مشاريع اسكانية او بالأقراض ممما 
لأفراد الدفاع المدني . 

عدل مجلس النواب نص هه امادة على 
الحو التالى : - م : 
تستثمر اموال الصندوق بالطريقة التي.. 
تقررها اللجئة وبما يتفق منع احكام الشريعة ' 
الأسلامية, ولا يجوز استثمارها في مشارييع ‏ 
اسكانية او بالأقراض متها لأفراد الدفاع ا مافي.. : 

الكلام في ايوق القسرحنان وعدا 
الفرحان, فرحائان. ظ 

دولة النائب الأول لرئيس الملجلس: أي 


نعم» اي منه| يتفضل ١‏ حمد بيك » نخلص من 


حمد بيك قبل . 
السيد حمد الفرحان: مش راح يتم 
بسهولة يا دولة الرئيس . 
دولة الثائب الأول لرئيس المجلس: لا 
يوجز بس شوي . 
السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس» 
سأثير نقطة أريد بعض التفهم لها. تفهم خاصة 
منك يا اسحق. من طبيعة الأخ اسحق أن 
يرفض الموافقة على شيء لا يعرفه بعد . 
امد المقرو: لو سمحتم النقاش لا 
يدور بين اثنين بأسم الرئيس أنبه لهذا . 
اليد مد الفرحان: دولة الرئيس انا 
احترم توجه ملس النواب بالتعديل. الشريعة 
الأسلامية هي شريعتي ليست شريعة النواب؛ 
وشريعة كل واحد في هذ! المجلس لكن أريد أن 


نحكم وتحشرم بعقولنا بالتصوص» مجان 


النواب وافق على ميزانية دولة فيها اقتراض 
بفائده» فبها. اموال متقاعدين موظفة بالبنوا 
غالنة. فيه اموال ضسمان اجتماعي موظفة. 
بفائدة: تلك المبالغ )1٠١(‏ مليون ب (110) 

١‏ “ناي على بضع ألاف للصندوق» الشهداء 
وبنحرص على ميزئة تطبيق الشزيغة لينطبق فقها 
5 هله الشريحة . شريد أن نحترم عقولنا 


| وقرارائنا اذا بمكن وقد دعوت في جلسة سابقة ؛ 


إذا. امكن.الشنريعة الأسلامية لا تجزاء يمكن. 
تعليقها عيدمتطبق كاملة.. لكن أن تتخل منما 


1 ا بعل قَصاصه 0 الأشياء الي نستطيع 














كا مجلس الاعيان 


أن نتحكم ونترك الأضعاف المضاعفة» يبدو كانم 
هو ليس امانة فكرية. 

لذلك لا أريد أن أعارض مجلس النواب 
في رغبته أريد افترح نص لا يحرج هله المادة . 
وان يكون النص كا يلي:- 

دتودع اموال الصندوق لدى البنك 
المركزي - وهو مؤسسة من مؤسسات الدولة 
ومقبول كل تعامله شرعاً أو غير شرعاً ‏ الأردني 
في حساب خاص ولا تستعملإإلا للغايات 
المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز 
استثمارها ‏ كبا جاء - في مشاريع اسكانية أو 
الأقراض منبا لأفراد الدفاع المدني؟, 

هم مكتفيين بأفراد الدفاع المدني أو لأي 
جهة أخرى لا يجوز أن يقرضوا عسكر او 
يقرضوني هله اموال صندوق شهداء؛ لا يجوز 
الأقراض مما مش بس حصر الأقراض لأفراد 
الدفاع المدني: بلكي شائوا يقرضوا حمد فرحان 
بده يشتري سياره؛ او يقرضوا شخص أخر. 
منع الافراض يجب أن يكون مطلق وليس 
محصور. لذلك لا بد من تعديل هله المادة عل 
الأقل باضافة (أو لأي جهة احرى) بما انبا عرضة 
للتعديل افترح على المجلس أن يجد المخرج 
المنطقي المعقول الذي يصون كرامة العقل بأن 
يقبل تغير المادة بأن تصبح كما يلٍ «نودع اموال 
الصندوق لدى البنك المركزي ‏ وهو أمر وشرعي 
:في حساب خاص ولا تستعمل إلا للغايات 
المنخصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز 
استثمارها في مشاريع اسكانية أو بالأقراض مها 
لأفراد.الدفاع :المدني أو لأي جهة اخرى: هلا 
الأفقتراح مطروح على الاخوان واضحة تمام 


التعريف ولذلك اطرحه لعله يجد موافقة أو 
مناقشة ولعل التعديل ينال موافقة المجلس كما 
ناله كل التعديلات التي اقترحتها بالتصويت 
(9) أتأمل هذا ان يكون عكس ذلك» شكرأ 
دولة الرئيس الأقتراح مطروح للمناقشة . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : دولة 
أحمد باشا . 





دولة السيد أحمد عبيدات: شكراً دولة 
الرئيس. الحقيقة ما كنت بحب أن ابدي اي مداخلة 
حول هذه المادة. لكن اعترض عل الأسلوب 
الذي اتبعه الأستاذ حمد الفرحان في عرض وجهة 
نظره على اللجنة. ومحل اعتراضي النقطة التي 
اثارها بأنه اذا أردنا أن نحترم عقولناء مرتين أو 
ثلاث ثم حتى يكون الموضوع منسجم مع كرامة 


العقل. القضية ما إلحا علاقه بأحترام عقؤلناء 
. نحن نحترم عقولنا ونحترم الشريعة الأسلامية»: 


ونحترم قرار مجلس النواب؛ هذا مؤضوع مش 
محل نقاش ولا القصة متعلقة بأحترام العقول أو 


: عدم احترامها نحن مش امام كارئه الاستثمار في:. 


البنوك معمول به ومشروع بموجب القوانين 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 7 91/1/1 11م ردي 


النافذة . والأستثمار في البنوك الأسلامية مشروع 
ومعمول به في القوانين النافذة . 
القضية بأختصار ما أن نحصر استثمار 
اموال هذا الصندوق في البنوك الأسلامية أو بما 
ينفق مع الشريعة الاسلامية أو نطلقها. كان 
يمكن أن يكون هذا الطرح بكل بساطة أما 
احترام العقول وغيره رجاءٌ أن يعود الأبعاد د 
عن هذا الاسلوب في مخاطبتنا وشكرا . 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
معالي اسحق الفرحان . 
الدكتو راسحق الفرحان: اولآ اؤكد عل 
كل كلمة قالها دولة ابو ثامر. واضم صوتي إلى 
صوته في استنكاري للأسلوب الأستفزازي 
الذي تكلم به الاستاذ حمد. أول أية في القرأن 
الكريم (إقرا باسم ربك الذي خلق» خخلق 
الأنسان من علق» إقر] وربك الأكرم البي علم 


بالقلم) وقال تعالى : (ولقد كرمنا بني أدم) فالله. 
سبحانه وتعالى كرم الأنسان وكرم عقل الأنسان. 


واذا في شيء نفتخر فيه في الاسلام بعد الأمان 
هو احترام كرامة العقل» ولذلك ارجو الأخ حمد 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس : لا 


الدكتور اسحق الفرحان :. طيب النقطة 


الثانية الرد المباشر على ما نفضل فيه من مضمو 


كلامه. انه بدا يتكلم. عن الموازنة وما.فيها من 
قروض انا اعتقد ان وجه المقارئة غير وارد في هذا 
الموضوع بدون تفاصيل» ثم بالنسبة للشريعة 
يقول هذه شريعة النوات. ولا شريعة فلان: هلبه 





شريعة الله ايضاً هنا تصحيح منبجي علمي . 
الشخله الثالئه بالنسبة لهذا الصندوق انا اعتقد 
إنه اكراماً لاشهيد اذا كان في عندنا اجتهادات 
أخرى في مواضسيع 'الفائده فاكراماً للشهيد الل 
الله سبحانه وتعالى كرمه ويذهب الى 0 


< مباشرة الى الفردوس الأعلى فلا ندهب معه ايضا 


او لا نوازري معه الفائدة سواء! له او لأهله من 
ذريته من بعده ولذلك آنا اكرر موافقتي على ما 


ظ جاء من تعلديل للمادة كيا جاءت من النواب وكها 


جاءت من اللجئة القانوئية وشكرا . 
.وولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
الاستاذ كمال الشاعر. 
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الدكتور كمال الشاعر: شكراً دولة 
الرئيس» انني اول ارجو ان اؤيد ما طرحه دولة 
الأستاذ أحمد عبيدات وحقيقة اتمنى لو ترك للجئة 
المشرفة على استثمار اموال هذا الصندوق لو 
تركت لحم الحرية كما نبجنا في قانون التنمية 
والتشغيل الحرية الحقيقية ان يتعاملوا مع 
المؤسسات الي تعمل بصورة مشروعه وفقأ 
للقوانين السارية المفعول وهذه تشمل طبعا 
البنوك التجارية وتشمل البنوك التي تعمل 
بالمرابحة او البنوك الاسلامية وشكراً دولة 
الرئيس . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
الاستاذ -حسنى عايش »؛ خير الكلام ماقل ودل. 





السيد حسني عايش: دولة الرئيس. لقد 
اجاز عدد غير قليل من فقهاء المسلمين المشهود 
لهم بالعالمية التعامل بالفائدة وبعضهم سماها 
العائد وكذلك فأن احكام العدل والديموقراطية 
في نظري يقضيان باعطاء المسؤول حق الاخختيار 
بين المرابحة والفائدة وفي هذا تعزيز للمرابحة ان 


اختيرت بحرية وبدون اكراه قانولي وتنافس ' 


شريف لها مع منبج الفائدة سيكتب فيه البقاء 





للأصلح . لذلك انسب الموافقة على ما جاء في 
مشصروع القانون حيث يسمح للصندوق بأن 
يستخدمها في هذا او في ذاك من البنود وشكراً. 


دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
الاستاذ المقرر. 


السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس, لا 
اريد ان اكرر ما قاله الزملاء ولا احمل سكينا 
ايضاً وانما ادخل في الموضوع مباشرة» الاقتراح 
بالخيار في استعمال الاستغلال عن طريق البنوك 
او الاستثمار بالطريقه الأسلامية الذي ورد في 
قانون التشغيل كان الخيار لصاحب المال وليس 
للُجنة التي تدير بالنيابه عن صاحب امال ولذلك 
القياس مع الفارق ولا حاجة للاحتجاج بما ورد 
في قانون صندوق التشغيل؛ اما احالة الأموال 
الى البنك المركزي وهذا يعني ان نطبق عليها 
قانون الفائدة وهذه واضحة للئاس حميعا واختار 
مجلس النواب ووافقه اللجنة القانونية على ان 
تكون الطريقة التي تستغل فيها اللجئة الأموال 
متفقة مع الشريعة الأسلامية بصيائة وحرمة 
الشهداء الذين سينال ورثتهم هذه الاموال. 


يرئثون حلالا ولا يرثون حراما وهذا الذي ذهبت 


اليه اللجئة ومجلس النوات ان اقروا جراما 
صحيح انه في قوانين موجود فائدة وهي حرام 
بالنص الصريح وان قال في استيفاء الفائدة 
بعض من فسر القرآن الكريم تفسيراً خاطثاً مثلا 


فالوا انه لا يجوز اكل اموال الناسن اضعافاً - 


مضاعفة ولذلك وضعوا نظاغ المرابحة العثماني 


بان لا تريد الفائدة على رأس المال هذا التفشير ' 


من هذا المنطلق على اساس اثه لا يتضاعف 
راس امال من الفائدة وهذا تفسير خاطىء لا 
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محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 11917/1/17م 4 
بال للأجتهاد في مورد النص على تحريم الفائدة دولة النائب الأول لرئيس المجلس : الأخ 
ومن هذا المنطلق تطبق هله القاعدة على اموا | محمد رسول. 
الشهداء وورثتهم ولذلك اقترح الموافقة على السيد محمد رسول الكيلاني: سبق وأن 
المادة كما وردت من مجلس النواب وشكرا . اعفينا المقرر من التلاوة واتخذنا فيها موافقه 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: | بالمجلس. 
شكراً المادة لا اعتقد بانه . 


السيد المقرر: في الدكتور سعيد كما تشاء 
حتى يقترح أحد ايقاف النقاش. اذا افترح دولة 
الرئيس اذا سمحت إما أن يقترح أحد الأخوان 
ايقاف النقاش أو يسمح للأخوان بأبداء الرأي . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
محمد بيك القرعان. 

السيد محمد عوده القرعان: يا سيدي 
اقترح اقفال باب النقاش» بحفثت الماده بما فيه 
الكفاية واخذنا دروس بالأسلام . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: ثنى 


عليهء خنا هي ثنوا وأوقفوا النقاش المادة ْ 


العاشرة للرأي: هل يوافق مجلسكم الكريم 
عليها؟ . 

تفضل المادة الحادي عشر. 

السيد المقرر: علشان نعلن انه ووفق 
عليها بالأكثرية المطلقة. . ظ 

:)١1١( المادة‎ 


1 . يدفع لورثة الشهيد 0ظ525 ١,‏ 


بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه 5 


الأعانة على حمسمائة دينار ولمرة واحدة فقط , 

ب. يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديمٍ 
هدايا نقدية او عيئينة لعائلات: الشهداء: ونا 
لقرارات اللجئة . ْ 


0 


السيد المقرر: لا بس على قانون سابق م 
يعفى من هذا القانون ما ضل إلا مادتين مس 
حرزة من كملها ما إحنا قاعدين سوى . المادة في 
الرأي اذا سمحت دولة الرئيس. 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : المادة 
للتصويت. 

السيد المقرر: ووفق عليها . 

وولة الشائب الأول لرئيس المجلس : 
طيب اللمادة الني تليها . 


السيد المقرر: المادة :)١7(‏ تبدأ السنة 
لمالية للصندوق في الأول من شهر كانون الثاني 
م. كل سئئة وتنتهي في الحادي والثلاثيين من شهر 
كانون الاول من السئة ذاتها. . 

دولة الثائب الأول لرئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس الكريم على هذه المادة؟ . 

الجميع : موافقول . 

::)18( السيد المقرر: المادة‎ ٠ 

| تمك الدفاتر المنالية التالية من قبل امين 
و ب 


| 0 


| الصندوق 520 مله بموجب نات , 


1 دذتر الاستاذ مذي جميع معناملات 














5 مجلس الاعيان 


الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب 
لدى مدير الادارة المالية سجل استاذ افرادي . 

*؟ السجلات والدفاتر التي يتطلب 
النظام المالي اقتئائها . 

؛- ملغات بارقام متسلسلة للمراسلات . 
ب. يقوم ديوان المحاسية بتدقيق حسابات 
المصندوق . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
اعتقد هذه ادارة . 

المادة للرأي » موافقة , 

السيد المقرر: المادة :)١5(‏ 

أ عند عجز الصندوق عن تقديم 
الاعانات تتولى المديرية تسديد النقص من 
الموارد التي تجدها مناسبة» شريطة ان لا تتحمل 
. الخزينة او موازنة الدفاع المدني اي نفقات لهذه 
الغاية . 

5-5 ف خالة جل العتدرق بشع عع 
موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة 
للمديرية. 

انتهت المأدة . 

دولة النائب الأول لسرئيس المجلس: 
الاستاذ حمد الفرحان , ظ 

السيد حمد الفرحان: حول الفقرة (أ) من 
لمادة 14. أولاً انا اعتذر أذا فهم من قولي اي 
حده تزيد عن تقيمي لأن أحترم عقلي. أمالم 


اعنى ان عقل المجلس هو موضع نساءل وأريد ظ 


أن اوضح هله الناحية عقليا ' استطع أن أوفق 
بين وجهتين شخصي لي هذا احترام عقلي وم 
ظ اعني احترام عقّل المجلس . 


المادة 1/14 اتوقف على النص التالي :- 
«عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى 
المديرية تسدييد النقص من الموارد التي تجدها 
مئاسية . موافق انا اتساءل عن الشرط الثاني - 
شريطة أن لا تتحمل الخزينة أو موازنة الدفاع 
المدني اي نفقات لهذه الغايه» . انا اتساءل وارجو 
اذا ووفق على التساؤل انه يمكن اعادة القانون 
مجلس النواب وسوف لا يستصعب موافقة 
عليه . انا لا أقبل بقناعتي أن تتخلى الخزينة بهذا 
الشرط عن تحمل عجز الصندوق لتعويض 
الشهيد اثناء قيامه بواجبه. بينها تتحمل الخزيئة 
الأن نفقات الطب والعلاج لنفس الشهيد 
ولعائلته قبل استشهاده . 


لا ارى ضرورة اشتراط أن لا تتحمل 
الخزيئة العجز اذا وجد عجز ووجد شهيد 
الخزينة أولى الناس بتسديده ليش نضع هذا 
الشرط؟ وهو تخالف للممارسة . 
خزيئة الدولة الآن تطببه وهوحي , تتطب عائلته 
في المديئة الطبية وهو حي . تتحمل مرات في 
التتطبيب اكثر الألف دينار الشهاده . 

ارجو ان اقترح عليكم شطب كلمة 
(شريطة أن لاتتحمل الخزينة أو موازنة الدفاع 
المدني اي نفقات لهذه الغاية واكتفاءً بالفقرة عند 
القول ( عند عجز الصندوق عن تقديم 
الاعانات تتولى. المديرية تسديد النقص من 
الموارد التي تجدها مناسبة» وبقف لأنه حرام أن 
نكون مستثيرين الخزينة بأن تتنكر للشهيد بقتله 
وهي نحتضنه وهو حي . هله هي الملاحظة على 
الفقرة (أ) الملاحظة على الفقرة (ب) اتنازل عنها 
لأني كنت أميل الى أن تؤول امواها الى الخزينة 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1112/1/11 ام آم 


بدلاً من صندوق الجمعية الخيرية اذا كان شطب 
الخزيئة من الأول اكتفي . هذا الاقتراح مطروح 
للنقاش اذا رغب ورأو الاخوان فيه فائدة شكرا. 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
السيد المقرر: والله اقول انه لينسجم 
التشريع» ينبغي ان تكون الخزينة هي المسؤولة 
اول وليس اللجذة هي التي تفتش عن مصدر 
لسد النقص كما هو الشأن في شهداء القوات 
المسلحة ينبغيى أن يكون ثمة تساوي بين 
الفريقين ويعدين هؤلاء الشهداء في سبيل الوطن 
في سبيل الأمة استشهدوا. ولذلك هذا الأقتراح 
يجب ان يحدد بانه تتولى الخزيئة تسديد العجز 
وليست بالشكل الذي تم الأقتراح فيه.. 


دولة النائب الأول رئيس المجلس :. 
الدكتور سعيد . 





الدكتور سعييد شفيد الل : شكرا دولة 
الرئيس, ني غلى ما تفضل فيه الأستاذ حدد 
الفرحان أن تحذف (شر 
الخمزينة) وان يعمم ذلك عل قانون المتعلق 
بشهداء القوات المسلحة وشهداء الأمن العام" 


بطة أن لا تتخمل 2 


وشكرا . 
دولة الئائب الأول لرئيس المحلس : دولة 





دولة السيد مضر بدران: شكرا دولة 
الرئيس» قبل التثنية وأنخذ التصويت على هذا 
التعديل ارجو أن نتمهل ونعود الى قانون الدفاع 
المدني. لأنه من الذاكرة بأن هنالك ايضضاً 
مكافئات للوفاة اثناء القيام بالواجبات الوظيفية 
بالنسبة لأفراد الدفاع المدني وضباطه . 


وهذه أمر زائد هذه عباره عن اشتراكات 
ماهية اجتماعية أؤ'شغله اجتماعية بين أفراد 
الدفاع المدلي لإعطاء اعنانة 'فورية . 

اما اي رد أو ضابط من تعداد الجيش 
والآمن العام و الدفاع لمدني ايضاً نالك لٍ 
امول ترصد وتدع لي شخص يقضي في سيل 
اداء الواجب وشكراً. سإ 

دولة الثائب الأول لسرئيس لمجاس:. 

خالد باشا الطرا إونقء 


اه اكه 


دولة الرئيس مضر بدرأن ١‏ الو فرضنا ان هنالك 


حو و م 


مار 25 0 .و دحت 55 
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اكثر من شهيد فاعطينا الأول واعطينا الثانٍ 
فالثالث من أين سياخذ اذن؟ لذلك انا اؤيد 
شطب (شريطة أن لا تحمل الخزينة وترك ذلك 
مفتوح لقرار المدير. بأن يسدد النقص من الموارد 
التى يجدها مناسبة . 

شكراً سيدي الرئيس. . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
شكراً السيد المقرر. 


السيد المقرر: طبعاً كما ذكرت في ردي 
وتأييدي لوجوب تعديل هذا النص واستشهدت 
بقانون صندوق شهداء القوات المسلحة وينبغي 
أن لا نتسرع وطلبت ذلك القانون لكي لا نعتمد 
على الذاكرة. وليكون الرأي مبني على وفائع 
وتشريعات صحيحة. وسيأتينا القانون قريبا . 
أن اردتم أن تؤجلواء اقرأ المادتين التاليتين ورد 
الفانون نتلوه على مسامعكم ثم تقررون ما 
تشاؤون. نرجىء هله الماذة واقرأ المادتين 
التاليتين اللتين لا تحتاجان الى مذاكره. وهما 
تسمحوا اتلوها ونؤجل البحث في الاقتراح؟ . 
دولة النائب الأول لرئيس المجلس: 
السيد المقرر: المادة ١6‏ لخجلس الوزراء 





اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا 
القانون. 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 
موافقة . 

السيد المقر ر: المادة ١5‏ رئيس الوزراء 
والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 

نص أولم ينص من ينفذه غيرهم . ولذلك 
ننتظر القانون الذي طلبئاه حتى نكون منسجمين 
مع التشريعات الأخرى اذا سمح دولة الرئيس 
اذا بده يأجله لربع ساعة الحلسة أو نبقى راحو 
يجيبوهء ننتظر الى أن يأتي القانون ليكون الرأي 
مبني على وفائع صحيححة . 

دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: لا 
نترك اللجئة القائونية» بيصوتوا على القائوت 
بكامله ونفوض اللجنة القانونية بأن تصيغه . 

السيد المقسرر: وفق قانون صندوق 
الشهداء للقوات المسلحة . 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس الكريم على القانون لمجموعه؟ ٠‏ 

الجميع : موافقون . ظ 

السيسد المقرر: بس هله المادة معدله 

دولة النائب الأول لرئيس المجلس: نعم 
كا هو قانون القوات المسلحة. . 

ذوهذًا هو نص القانون المؤقت رقم (4؟1) 
لسنة 1464 قانون صندون شهذاء الدفاع المدني 


العام؛ كبا وافق عليه المجلس وكيا سبيرسل ' 


للحكومة» . 


لوس مسي لوس لويس 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 191/1/11أم | 


قانون مؤقت رقم (74) لسئة ١9484‏ 


قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام 


-١  ةداملا‎ 


يسمى هذا القانون (قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة )١94/4‏ ويعمل به من 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


- ”  ةداملا‎ 


يكون زكلمات التالية حيثها وردت في هذا القانون المعانٍ المخصصة ا أدناه ما لم تدل 


القرينة على غير ذلك :- 


الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني . 


الوزير: وزير الداخليه. 
المديرية : مديرية الدفاع المدني 


العام أو من ينيبه خحطيا لغايات تنفيل. أحكام هذا القانون. 


اللجئة ؛ لحنة ادارة الصندوق المؤلفة وفق أحكام هذا القانون . 


الرئيس: رئيس اللجنة . 
الشهيد: الضابط أو ضابط الصف أو 
الرسمية . 


- "  ةداملا‎ 


يؤسس في المديرية صندوق يسمى و(صندوق شهداء 


الفرد أو المكلف الذي يتوق بسبب قيامه بواجباته 


الدفاع المدني العام؛ : 


سبدف الى تقديم المساعدة لأسر الشهداء 1 


الملدة ‏ ؟ - 


أ . يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية آ 
أسبنا . يمثل النائب العام الصندوقف ف الدعاوى المقامة منه أو 1 


دعاوى الحكومة المعمول به. 


الملدة . 6 - 
تتكون الوار دات المالية للصندوق من 


أ . الاشتراكات الشهريه التي تقتطع من 


ب. أى مساعدات أو تبرعات مالية يخصل عليها الصندوق عل أ 
! جهات غير رسمية بتنسيب من المدير. : 


المساعدات والتبرعات التي ترد من 


رواتب الضباط وضباط الصف والأفراد والمكلفين. 


أن تؤنحل موافقة الوزير عل 











84م بجلس الاعيان 


لد ااا 


الممدة ‏ 5 - 
| . تتولى ادارة الصندوق لحئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون بقرار من الوزير بناء على تنسيب 
المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ٍ 
ب . يعين الوزير أحد الضباط رئيساً للجنة وتتتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا 

للصندوق. 
ج. يعين المدير أمين سر للجنة والمحاسب والمستتخدمين الآخرين وله أن يستبدلهم من وقت 
لأخر. 

الملدة /ؤا 
أ . تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتألف النصاب القانوني لأي اجتماع 
تعقده اللجنة بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهمء وتتخذ 
قراراتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين» واذا تساوت الأصوات يرجح المسانب 

الذي أيده رئيس الجلسة . 
ب . يتولى أمين السر تنظيم محاضر الجلسات وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة . 
الملدة ‏ لثم 
تناط باللجنة الأمور التالية :- 
| تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها . 
ب اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل الوزير بئاء على تنسيب المدير. 
ج ‏ مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها. 
د استثمار أموال الصندوق. ٠‏ . 
ه . دراسة تقرير مدفقي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير. 
و التوصية للمدير بمقدار الاعانة الفورية الواجب تقديمها لأسر الشهداء والحدايا التي ستقدم لهم 
في المناسبات القومية والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لأبناء الشهداء . 
ز- اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق لاقرارها من الوزير بناء على تنسيب 
المدير. 
الملدة ‏ 4 
يعتبر الأشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في الدفاع 
اللاني ويجري اقتطاع الاشتراك شهرياً من رؤاتبهم من قبل الادارة المالية في المديرية وفقاً ا 
يلي؛ وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرأ كاملا لغايات الاقتطاع :- 
.١‏ مكلف أو شرطي أو عريف 50 فلسا 
؟. رقيب ٠١٠١‏ فلسا 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1111/1/15 م 6م 


' و وكيل أو تلميذ مرشح 6 فلسا 
ظ : وكيل أول أو ملازم أو ملازم أول أو نقيب 0٠6٠٠‏ فلسا 
ه. رائد أو مقدم 4٠٠‏ فلسا 
* . عقيد فيا فوق 86٠‏ فلسا [ْ 
ب للوزير بناء عل تنسيب المدير وتوصية اللجنة زيادة أو نخفيض الأقتطاعات الشهرية 
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 
المادة  ١٠١‏ - ْ | 
8 ات الء 
تستثمر أموال الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة وها يتفق مع أحكام 0 
: ات سا ليغا اسركائية أو بالأقراض منبا لأفراد الدفاع | في . 
الاسلامية ولا يجوز استثمارها في مساريع 
المادة  1١١‏ - | 
هده 1 لا 2 بك هلدة 
5 يدفم لورية الشهيد اعانة فورية تحددها المدير بناء على توصية اللجنة على أن لا تزيد 
الأعانة على خمسمائة دينار ولرة واحدة فقط . [| 
ب - يجوز في الأعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية أوعينية لعا 
اللجنة . ظ 


ثلاات الشهداء وفقا لقرارات 


0 1 ه .» |أها» ظ 1 ةا وني فى الحادي 

تدأ السنة المالية للصندوق في إلاول مه شهر كانون الثاني من كل سنه وهي - 
والثلاثين من شهر كانوت الأول من السنة ذاتها. 

المادة  ٠١“‏ 3 1 55 
| تحسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوف بع- - 


١‏ . دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرد ا 
ت الصندوق بصورة |حمالية ويعتبر سجل الرائب 


ونتمها حسب الأصول:- 


مدير الأدار ة المالية سنجل استاذ افرادي . اا 
و السنحلات والدفاتر التي يتطلب النظام سيداة ظ 1 
ب - يقوم ديوات الممحاسية بتدقيق حسابات الوك 3 


المادة ‏ 5أؤ- 


أ عند عجز الصندوق عن تقديم لمدنى اي نفقات هذه الغاية. ٠٠.‏ . 
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| ؟. دفثر الأستاذ يحوي جميع معاملا 
| 

| 

| 

| 

ظ 

ْ مافيية كير بطة أن لا تتتحمل التزيئة أو موازنة الدفاع. 
١‏ 
ا 
| 





57 تتولى المديرية تسديد النقص من الموارد التي 0 0 
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5/ مجلس الاعيان 


اا سس سس يبب يبب يس 


ب . في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة للمذيرية . 


- 1١8 الملذة‎ 


مجلس الوزراء أصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 


- 151  ةداملا‎ 


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 


امين عام مجلس الأمة 
صالح الزعبي 


السيد الأمين العام : 


ب - اللجنة المالية : 

- القرار رقم )١(‏ تاريخ 1491/1١/5‏ 
بشأن:- 

مشروع فانون تصديق اتفاقية التعاون 
الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الأردنية 
الحماشمية وجمهورية الصين الشعبية لسئة 
11 , 


دولة النائب الأول رئيس المجلس: 
معالي سالم بيك . 


السيد سالم مساعده مقر ر اللجئة المالية : 





رئيس مجلس الأعيان بالأنابة 
مبعحت التلهو في 


بسم الله الرحمن الرحيم 

دولة الرئيس. الساده الزملاء 
المحترمون . 

فرار رقم )١(‏ 

اجتمعت اللجنة المالية لمجلس الاعيان 
يوم الأربعاء الموافق 1447/1/5 برئاسة معالي 
مقرر اللجنة السيد سالم مساعدة. وبحضور 
اصحاب المعالي والسعادة الاعضاء الساده : 

الدكتور صبحي أمين عمرو: حمد 
الفرحان, جمعه حماد. الدكتور كمال الشاعر. 
وأبراهيم تقي الدين . 

للنظر في مشروع قانون تصديق اتفاقية 
التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة 
الأردنية الحهاشمية وحكومة حمهورية الصين 
الشعبية لسئة 1447 المحال اليها من المجلس . 

وبعد المناقشة والمداولة» قررت اللجئة 
الموافقة على مشروع القانون كيا ورد من مجلس 
النواب؛ وتوصي اللجنة المجلس الكريم 


بالموافقة على قرارها هذا , 
.. أمين عام مجلس الأمة . اللحنة المالية 
صالح الزعبي 
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محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1١11917/1/1أم‏ م 


دولة الئائب الأول لرئيس المجلس: هل 
يوافق المجلس الكريم على اعفاء المقرر من تلاوة 


ا لجميع : موافقون. 
دولة النائب الأول لرئيمس المحلس : الأخ 


السيد حمد الفرحان: بدي اتترجى 
السمحاح لي ببعض الملاحظات» لا تغير 
الواقع» سأصوت مع القانون ساصوت مع 
الاتفاقية ولكنها مناسبة لابداء بعضفن 
الملاحظات . 

الملاحظة الأولى: بالاتفاقية ف المادة 
الأول جاء النص وفقاً لطلب حكومة المملكة 
الأردنية الحاشمية تقدم حكومة الصين» انا 
شاركت باتفاقيات قروض في زماني وفي أتفاقيات 
مائله انا اعتقد ان هناك صيغه دبلوماسيه تعفي 
الدولة المقترضه من نص على تقديم الطلب وانا 
اورد هله الملاحظة املا للمستقبل على صائغي 
الاتفاقيات ان يبدأو كما تبدأ جميع اتفاقيات 
المساعدة المالية الأقتصادية بناءأ على اتفاق 

متي المملكة الأردنية الحاشمية والصين 
ا ١‏ ش 

قضية الطلب والموافقة عليه فيها مساس 
لدبلوماسية اللغة في الأتفاقيات فأنا اطرح ذلك 
أمالا ان يراعي في المستقبل حتى لا يكون ع 
كطلب استخدام . هله الملاحظة الأولى . 


الملاحظة الثانية : التي اريد ايرادها هي 
التناقض الذى خلقه السير يله الأتفاقية. |, ايه 


المادة الخامسة من الأتفاقية تقول: (تصبح 


نافذة من تاريخ توقيعها ١8‏ أب سنة 114٠‏ 
المادة الخامسة منها تقول تصبح نافذة من تاريخ 
توقيعها فى ١8‏ أب سنة 1140 قبل سنتين 
ونصف) المادة الجديدة في القانون مادة )١(‏ 
تقول : (يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة 
الرسمية بعد سنتين ونصف من نفاذها). احد 
أمرين اما أن هذه الأتفاقية عندما وقعت بوشر 
بتنفيذها دوت ان يكون صدر فيها قانون وهذا 
ليس صحيح او ان تكونٌ هذه الأتفاقية بتسع 
ملابين دولار كل قيمتها وقعت في ١١‏ أب 
4 قبل سنتين ونصف ونامت عليها وزارة 
التخطيط سئئين ونصف لم تقدم مشروع كلاهما 
ليس مرضياً اذ وقعث في أب تسعين ونامت 
بانتظار التصديق عليها سنتين ونصف راحو 
ومدة نفاذها فقط حمس سنين معناها اهمال في 
التنفيذ اذا وقعت ول تنفذ. اذا وقعت وبوشر 
تنفيذها معناها نفذت قبل ان يصدر فيها قانون 
هذه الأتفاقية التي وقعت في أب كان ممكن أن 
تقدم كقانون مستعجل . المستعجل ليس بس 
الضرورة ويأخيل اقرارها في مجلس النواب عشر 
وقائق ويأخل اقرارها في مجلس الأعيان عشر 
دقائق ‏ انا أعتقد أن الصوره النيي نعطيها اذا لم 
نفل بعد للجهة المقرضة بانها وضعت تحت 
تصرفنا بسع ملاياب دولار وبقينا نين ود 
حتى نقدم اول مشروع ليست صورة عنٍ 7 
مقترضة جدية اضع هله الملحزظات املا بان 
تعامل اتفاقيات: القروض في المستقبل على مو" 
السياغه الذبلوماسية اول والثاني الشوافق بين 


تاريخ توقيعها وتاريخ وضعها موضع التنفيل ما 


عدأ هاتين الملاحظتين التي ارجو ان تكون توصي 











يريا مجلس الاعيان 


الأتفاقية وصيغة مشروع القانون وشكرا . 
دولة الشائب الأول لرئيس المجلس: 
شكراً لك. تفضل معالي ذوقان بيك . 
معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم : دولة الرئيس لا اعتقد ان الملاحظة 
الدبلوماسية التي اشار اليها معالي الأستاذ حمد قد 
جرى يعني التذكر لها في هذه الأتفاقية بل 
بالعكس تماماً. المقدمة الأتفاقية تنص على ان 
الأتفاقية قد ابرمت بناءأ على اتفاق بين 
الدولتين: اول ثلاث سطور بيقول ورغبة منه| 
بتقوية العلاقات الودية والتعاون الأقتصادي 
والفني بين البلدين فقد اتفقتا على ما يل : 
الدولتان الأردنية والصين الشعبية اتفقتا. 
الطلب وفقاً لطلب حكومة المملكة الأردنية 
الحاشمية بعد ان اتفقت الدولتان على ان تقدم 
الصين الشعبية مساعدة للأردن الحكومة الأردنية 
حددت قيمة المبلغ الذي تحتاجه وهو خمسين 
مليون ين صيئي او تسع ملايين دولار فالطلب 
جاء يعني وفقاً لطلب حكومة المملكة الأردنية 
الماشمية بآن الحكومة حددت المبلغ الذي 
نمتاحه وفقا للأتفاق الذي تم بين الحكومتين 
هله الملاحظة الأول . 
الملاحظة الثانية صحيح ان الأتفاقية يتم 
استعمال القرض خلال غغس سنوات. لكن 
ايضاً مذكور في الماده الأولى في أخرها و. . . وان 
لم يتم استعمال الفرض خلال الفترة المحددة 
يمكن تمديدٍ اجل استعماله عن طربق التشاور 
بين حكومقي البلدين يعني انه ليس هنالك يعني 
أن هذا المبلغ ينفل استخخدامه خلال حمس 
سئوات أو يضيع . نفس الأتفافية تنص على انه 


يمكن تحديد اجل استعماله أو نجديد أو تنفيذ 
اجل استعماله . 

النقطة الثالشة: ما كانش في تهاون 
نستدعي المسائلة من جانب الحكومة الأردنية أو 
من جانب وزارة التخطيط لأنه منذ ذلك التاريخ 
منذ أن وفعت هذه الأتفاقية وزارة التخطيط لديها 
قائمة بأولويات وبأحتياجات حكومة المملكة 
الأردنية الحاشمية لتستخدم بها هذا القرض ومنذ 
ذلك التاريخ والبحث جاري عن كيفية 
استخدام هذا القرض. هل يستخدم لأقامة 
مدينه رياضيه في الزرقاء؟ ام مدينة رياضيه في 
الكرك؟ أم مجمع ثقاني في عمان؟ أم يعني هنالك 
احتياجات . 

والحقيقة الحكومة اتجهت في الجلسة 
الأخيرة إلى كيفية استخدام هذا القرض لا 
اعتقد انه كان في تهاون من وزارة التخطيط أو 
الحكومة: لأنه كانت هي تدرس أولويات 
قروضها. المدة المحددة في الأتفاقية ليس لما نباية 
تماما لأنه يمكن تمحديها . 


الصيغة الدبلوماسية التي اقترحها معالي 
الأستاذ حمد موجوده في بداية الأتفاقية وشكرراً 


سيدي الرئيس . 


دولة النائب الأول لرئيس المجلس:. 


السيد المقرر: عفوا دولبة الرئيس » 


. الصحيح أغناني معالي نائب رئيس الوزراء عن 
الحسديث فيا يتعلق عن الصيغبة الدبلوماسية 
. كثيراً. لأن المقدمة اشتملت على ما طلبه الأستاذ 


حمدء والمادة الأولى تكلمت عن قرض ولا بد في 
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محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ؟191/1/1ام 4/ 


حالة وجود قرض من طالب ومن مستجيب 
للطلب» في حالة القروض انا بدي اقترص 
فأتقدم بطلب ليس فيها شيء يخل بكرامة الدولة 
أو يمسها لأن هناك اتفاق اولاً. ثم هناك طلب 
قرض» وليس منحه ليقال بأنه لا يجوز لأنسان أن 
يطلب منحه وأن يمد يده للأخرين فهي قرض 
ويشترط في القرض أن يكون هناك طلب. 

لكن مغطى هذا الطلب بما تفضل فيه 
معالي نائب الرئيس بالصيغة الدبلوماسية الي 
وردت في مقدمة الأتفاقية . 

بالنسبة لنفاذ الأتفاقية» انا وعدت الأستاذ 
حمد اثناء مناقشة الأتفاقية في اللجنة المالية 
مجلس الأعيان. بأن اعود لوزارة التخطيط يعني 
أزوده ببعض التواريخ وببعض المعلومات ثبين 
أن الوزارة اودعت الى مجلس الوزراء طلب 
بتصديق هذه الأثفاقية بتاريخ 8248 . 
وصدر قرار من مجلس الوزراء في ذلك التاريخ . 
وفي 1110/8/1١‏ أي بعد ذلك بأسبوع تقريباً 
تم توقيع الأتفاقية على أن تنفذ الأتفاقية فيها 
طرفين, الجانب الصيني . والجانب الأردني. قد 
لا يكون هناك شرط لدى الجائب الصيني بأن 


تعرض على مجلس الشعب عندهم في الصين أو . 


أن تعرض على جهة أخرى. فتعتبر نافذة من 


ذلك من تاريخ توقيع. الأتفاقية بالنسبة الى" 


الجانب الصيني. أما توقيعها من قبل اجانب 
الأردنٍ فلا يعني. انها نافلة إلا اذا استكملت 


شروطها الدسئورية والتي تقفضي بتصديقها من . 


مجلس الأمة. وصدور الأرادة الملكية بالتصديق 
على الأتفاقية ١‏ 


فموضوع الأيداع وكيف يعني متى أودع 





مشروع القانون هل هوفي مجلس الوزراء أوتاخر 
في مجلس الأمة الصحيح ليس لدي معلومات 
عنه . انما هذه الأتفاقية تنقسم الى فسمين» قسم 
تزود فيه بعض الأستيرادات من الصين الشعبية 
وهو يساوي /4٠‏ يعني ٠١‏ مليون يوان بحوالي 
8 مليون دولار لمستوردات المؤسسه الأستهلاكية 
سواء المدنية أو العسكرية. و "٠‏ مليوت 
وليعذرني معالي نائب الرئيس الصحيح انا 
أخبرت من قبل وزارة التخطيط بانها حددت 
لأنشاء المكتبة الوطنية وقد رصد في موازنة 
١44‏ حصة الحكومة في مبنى المكتبة الوطنية 
وهو 150 الف ديئار. وما دام أقرت الموازنة 
سيباشر بها وفي حال تصديق الأتفاقية ستنفذ بقية 


التمويل من قبل الصين . 


يعني هذه معلومات أحببت ان اعرضها 
للمجلس وأجيب فيها على مسائلة الاستاذ حمد 
الفرحان 2 


دولة الثالئب الأول رئيس المحلس : 
شكرأء هل يوافق مجلسكم الكريم على مشروع 
قانوت هذه الأتفاقية؟ 1 

لجميع :. موافقون . 

دوهذا لفن قانون تصديق اتفاقية 
التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة المملكة 


الأردنية الحاشمية وحكومة جمهورية الصين 


الشعبية لسنة ؟ 148 كما وافق عليه المجلس وكما 


سسا 


والقانون + الأتفاقية» . 
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5 مجلس الاعيان 


ااال سس مم 


قانون رقم ( ) لسنة “19957 
قانون تصديق اتفاقية التعاون الأقتصادي والفني 
حكومة المملكة الأردنية الحاشمية 
و 
حكومة جمهورية الصين الشعبيه 
المادة ‏ ] - يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة 
المملكة الأردنية ا هاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لسنة )١14917‏ ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ ‏ تعتبر الأتفاقية الملحقة مبذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافله بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة 


منها. 
المادة ٠“‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هلا القانوت. 
امين عام مجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان بالأتابة 


اتفاقية التعاون الأقتصادي والفني 

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
و 

حكومة حمهورية الصين الشعبية 


ان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصرن الشعبيه ورغبة مببها في تقوية 


العلاقات الوديه والتعاون الأقتصادي والفني بين البلدين قد اتفقئا على ما يل :- 

المادة الأولى : 

وفقاً لطلب حكومة المملكة الأردنية الحاشمية تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية قرضاً 
بدون فائده الى حكومة المملكة الأردنية الحاشمية بقيمة (01) حمسين مليون يوان صيني يتم 
استعماله خلال حمس سنوات من تاريخ ١‏ ايلول سئة 144٠‏ الى الا اب سنة 11848 وان لم يتم 
استعما ظ 
البلدين . 


ل القرض خلال الفترة المحددة يمكن تمديد اجل استعماله عن طريق التشاور بين حكومتي 
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شكراً لكم. الاستاذ نجيب الرشدان. 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 7١15957/1/1ام 4١‏ 
اس ساسا 


المادة الثانية : 

يستعمل القرض المذكور اعلاه قٍِ مويل مشاريع التعاون الأقتصادىي والفني الي يدم 
الأتفاق عليها بين حكومة المملكة الأردنية الماشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية على ان يتم 
الأتفاق بين الجانبين على الشروط لكل مشروع يمول من هذا القرض على حدة . 


المادة الغالثة 

تقوم حكومة المملكة الأردنية الحاشمية بتسديد القرض المذكور اعلاه بأقساط ومن خلال 
تاريخ ١‏ ايلول سئة 9٠٠١‏ الى "١‏ اب سنة 501١‏ على ان يتم تسديد عشر اجمالي القرض كل 
سئة . 


المادة الرابعة 

فيا يتعلق بالترتيبات الحسابيه التفصيلية الخاصه بتنفيذ هذه الأتفاقية يقوم كل من البنك 

المادة الخامسة 

تصبح هذه الأتفاقية نافذة المفعول من تاريخ توقيعها وتبقى الى حين ايفاء حكومت البلدين 
بجميع التزاماتي| الواردة في هذه الأتفاقية . 

وقعت هذه الأتفاقية في عمان في يوم ه6١‏ شهر أب سنة .4 وحررت من نسختين 
اصليتين كل منها باللغه العربية والصينية ويعتبر كل من النصين معادلا للأخر. 


عن حكومة حمهورية الصين الشعبية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 


ولذلك لا تعديل على المادة وشكراً. 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
خحلص موافقة» انخاطب المجلس الكريم أحال 


دولة النائب الأول لرئيس المجلس : 


السيد نحيب الرشدان: شكراً دولة 


الرئيس: اضطلعنا عل قانون صندوق الشهداء المجلس الكريم الموازنة الى اللجنة المالية؛ 
في القوات المسلحة ووجدنا النص ممائلاً لهذا 
النص الموجود في القانون المعروض علينا. 


وطلب وهو من حقه؛ طلب مقرر اللجنة المالية 
وهذا من حقه وليس من حق المجلس أن يقرر 








